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 واحدة بخطوة تبدأ ميل الألف رحله يقال عما فعلا

 شهادة لنيل نهايتها على تشرف الجامعة هذه في ورحلتي

 الختام مسك المذكرة هذه تعتبر حيث ،الحقوق في الماستر

 الله أشكر أن دون تضيع مماثلة فرصة أترك ألا الطبيعي ومن

 .العمل هذا إتمام من تمكنت حتى وعمل ارادة من علي أنعمه ما كل على

 هذا أهدي جميعا فإليهم عليه بصماتهم تاركين الأحباب يشاركني أن يشرفني كما

 :المتواضع العمل

 ذلك يعتبر أن دون الحياة درب لنا لتنير احترقت التي الشمعة الى 

 .الحبيبة أمي مقابلا أنتظر ولا واجب

 المستوى هذا إلى وصولي في ساعدني الذي إلى وأرشدني، علي عطف من إلى

 .ة أمي التي ضحت من عمرها حقلا لاحلامي  ، و رسمت طريق نجاحي العزيز إلى

 خوالي : كمال ، البشير ،و عمار.أالى اختي الحبيبة و 

 .*صيفــــي* المذكرةفي لى زميلي وإ

 

 ..شايب الذقن أحلام..

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 
 

ـــــى الـــــــــــــــــــإلـــــ ـــــــذيــــــــــــــــــــــــ ــــــــــؤرقـــــــــن يــــــــــــــــــــــ ـــــهــ ــــخـــــــــــــم الـــــــــ ــــــــــــوف مــــــــــ  ل.ـــــــــــــهـــــــــــــــن الجـــ

ــــذيـــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــإلـــــــ ــــــــن يـــــــــــــــــــــــ ــم الــــــــهـــــرقــــــــحــــــــ ـــى الــــــــــــــــــــــوق إلــــــشـــــــــــ ـــــــــــعـــــــــــ ــــــــــلــــــــ  م.ــــ

ـــــــــــلبـــــــــه قـــــف لــــا رجـــابـــــامــــي بـــــتــــحا أمــــــــن فـيـذـــــــى الـــــــإل ـــــــاحـــــــــــــــــي وارتــ ــــه ـــــــــــت لــــــــ

ــــمـــــــــــــــــي وســـــــــســــــــفـــــــــــن ـــت صـــــــــــعـــــــــــــ ـــــــــــــئ مـــــــــــــــــدافـــــــــــــا الـــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــــوتــــــــــــ ــــلالــــــــــــــــــــــن خــــ  :ه.ــــــــــــــ

ـــــأم"  ******* ــــي الــــــــــــــــــــــــ ــــيــــالـــــغـــــــــــــ    *******" ة ــــــــــــــــــــ

ــــــذي دخــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــإل ــــــــــل صــــــــــــــ ــوتــــــــ ـــــــــي وأشــــــــــــدوئـــــــــلاع هــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــ  :نـــــــــــنيــــــحــــــــــي الــــــــــنـــــــعـــــبـ

ـــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــأب"  ****  ***"  ز ــــــــــــــزيــ

 .، وإلى كل عائلته الكريمةورعاه الله حفظه*اليامين* لى أخي الفاضل إ

، وإلى كل لحياتي عنهم غنى لا عزاء الذينأخواتي الأ  الأخضر الدرب سبيل إلى

 .أفراد عائلتهم كل باسمه

 .*أحلام* المذكرةفي لى زميلتي وإ

 .في العمل بجامعة برج بوعريريج وزملائي أصدقائيكل  وإلى

ــــــــــــــــوأحب نيــــــــــــــــــــــــيحب من لـــك إلىو    الله. في هـــــــــــــ
  

ــريــــــــــــ*م ـــ ــخــــــــــــ ــــــــــــــي صـــــ ــــــــــــــــــيفـ  ي*ــــ

 



  

 ـــــر و تقديـــــــــرشكـــ

 من لم يشكر الناس لم يشكر الله"يقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم "

 ..من هذا الحديث انطلاقا

 العمل. هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذانحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، وأعاننا على أداء 

كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل، وفي  إلى الامتناننتوجّه بجزيل الشكر و 

 تذليل ما واجهنا من صعوبات، ونخصّ بالذكر:

 الإدارة التي منحتنا فرصة إنجاز هذه المذكرة. -

 قبوله على " بوعافية رضا" القدير: الدكتور إلى والامتنان والتقدير الشكر بجزيل نتقدم -

بخل يلم  يذال علينا به وتفضل لنا توجيه قدمه أو نصيحة كل وعلى هذا العمل على الإشراف

 .المذكرة هونصائحه القيّمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذ علينا بتوجيهاته

 .خير كل عنا فجزاه الله

 والتي مذكرتنا مناقشة لتفضلهم قبول المناقشة لجنة أعضاء الكرام للأساتذة الخالصة وتشكراتنا  -

 .العلم بحر من نقطة تكون أن إلا تعدو لا

 ـــــــم.التعليـولا يفوتنا أن نشكر كل الأساتذة الذين تتلمذنا على أيديهم عبر كافة مراحل  -

 
 * لامــــن أحـــذقــب الـــايـــش * يـــفـــيــــي صــــخــــريـــــم 
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 ةـدمـمق
 الحياة مجالات مختلف في سريعا و كبيرا تطورا خيرةالأ الآونة في الدولي المجتمع عرف  

 هذا نأ لاإ ، المختلفة الاتصال وسائل حتى و ، الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية
 مما ، جراميالإ ريشالب العقل و الفكر تطور خرىأ جهة من واكبه المذهل التقدم و التطور

 الجريمة ظهور في يتمثلوالذي   جراميالإ السلوك من جديدة عانو أ فرازإ لىإ دىأ
 بالمجرم عليه يطلق صبحأ الذي المجرم بخصوصية تتمتع خاصية لها التي الالكترونية
 تولدت و الحديثة بالتقنيات علم و دراية لهم ممن مميزة فئات من مرتكبيهم نلأ الالكتروني،

 . عنهم الشبهة لإبعاد ثرهاأ خفاءإ كيفية و الجريمة ارتكاب كيفية عن فكرة لديهم
 تثبت التي دلةالأ استخلاص في وصعوبات مشاكل الجرائم هذه عن البحث ثارأ لقد   

 يثير كما ، العادية الجرائم في التقليدية دلةالأ عن تختلف كونها ، مرتكبيها تدين و وقوعها
 الجريمة آثار فقدان ، مع وواضح مرئي بشكل ظهوره بعدم تتعلق صعوبات الالكتروني الدليل

 . اديةمال رغي الخاصة لطبيعتها نظرا المعلوماتية
 العقبات و المشاكل من العديد التقنية جراميةالإ الظاهرة هذه ثارت، فقد أ ذلك ضوء لىعو    

 الجرائم هذه عن الناتجة دلةالأ لجمع الجنائية التحقيقات و التحريات على القائمين مامأ
 . الضبط و التفتيش بإجراءات قيامهم عند خاصة

 من للحد الفعالة الجزائية السياسة وضع لىإ الجزائري المشرع سعى الواقع هذا من انطلاقا   
 القضائية، للضبطية منح قد و ، ميدانيا لمواجهتها الكفيلة الآليات بوضعه الجرائم هذهانتشار 
ديسمبر  20 في المؤرخ 06/22 رقم تحت الجزائية جراءاتالإ لقانون خيرالأ التعديل بموجب
 الخاصة القواعد المتضمن ، 2009 وتأ 05 في المؤرخ 09/04 القانون كذا و ، 2006
 وآليات أساليب، مكافحتها و الاتصال و علامالإ بتكنولوجيا المتصلة الجرائم من للوقاية
 من تحويه لما نظرا الحصر، سبيل على الواردة الجرائم بعض في التحقيق و للتحري جديدة
 . المجتمع على خطورة
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 بخطورة المعروفة الجرائم من جملة لمكافحة مستحدثةال ساليبالأ دراستنا موضوع يعالج     
  . الالكترونية للجرائم الخاصة التحري بأساليب تسمى ما هي و المجتمع على آثارها
 ارتباطها خلال منهذا الموضوع الذي تكمن أهميته  من هذا المنطلق ارتأينا دراسة     
 والانتشار الظهور في تأبد التي الالكترونية الجرائم وهي ةجديد ظاهراتب والمباشر الوثيق
 الجنائي القانون بقعها الفكر تشغل بدأت التي الشائكة المواضيع من تعتبر حيث ، حاليا

 ثباتالإ ومسائل الأدلة من ةمستحدث شكالأ مع تتعامل نأ الجنائية العدالة ةجهز أ وتتطلب
 التي العامة المسائل من كانت حيث الالكتروني الدليل ةوحجي قبول ةلمسأ خاصة الجنائي
كما أن هذا البحث يمكن أن ينير الطريق أمام المهتمين  .الدولية المؤتمرات لها تعرضت

حتى جمعيات معنية بهذا  بمجال الجرائم المعلوماتية، سواء كانوا طلبة باحثين، أساتذة أو
، وكذا  الكفيلة بالتحري عن الجرائم الالكترونية الموضوع، من خلال إبراز الآليات القانونية

ي قررها المشرع الجزائري في مواجهة الاعتداءات الإحاطة بأهم الأساليب الوقائية الت
 والانتهاكات التي تنجم عنها.

 على الضوء تسليط لىإ الإلكترونية بالجرائم الخاصة تحريال جراءاتإ دراسة تهدف      
 ، جراءاتوالإ ساليبالأ لهذه تشريعه عند المشرع طرف من المتبعة الإجرائية السياسة
 في الوسائل هذه باستعمال يةوالمعن المستحدثة الجرائمهذه  ةمكافح في عتهانج مدى ومعرفة

نريد البحث في هذا كذلك جعلنا وما  المعلوماتية خصوصا. الجرائم ارتكاب في التطور ظل
والمعارف، هو استفحال  المعلوماتب بعض استكوبا ومداركنا توسيع أفكارنابالموضوع 
. اهنا بشكل كبيرلفتت انتبفي المجتمع مما السلبية الملاحظة يوميا  المعلوماتيةالظواهر 
 الأكاديمي ناتخصص مع الموضوع هو توافق دراسته ورغبتنا في يزيد من اهتمامنا وكذلك ما

 والانترنت" . الآلي الإعلام قانون"
قلة النصوص القانونية  نجاز بحثنا هذا هوإوفيما يخص الصعوبات التي واجهتنا في      

 الدراساتوالتنظيمية المتعلقة و ذات الصلة بموضوع الدراسة ، كما أن هناك نقص في 
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 القانونية قلة المراجع مع،  جديد موضوع لكونه وهذا الالكترونية بالجرائمالتي تتعلق  السابقة
 .حداثته وتطوره المستمر نتيجةفي مجال الدراسة  المتخصصة الجزائرية

  :ن الإشكالية الجوهرية التي تثار في دراسة هذا الموضوع هيإفوعليه مما سبق ذكره،      
  "مكافحةملائمة وكافية ل الجزائري المشرع قبل من المتخذة جراءاتوالإ ساليبالأ هل 

 " ؟ . المستحدثة الالكترونية الجرائم
 الفرعية :الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات  يندرج تحت هذهو   

 ؟ الجرائم الالكترونية ةماهي 
  ؟الخاصة بالجرائم الالكترونية والبحث أساليب التحريفعالية  مدىما 
 في التشريع الجزائري ؟ لإجراءات التحريالمكرسة القانونية  ما هي الآليات 
 الأنسب لأنهما والتحليلي الوصفي المنهجين على لموضوعنا الدراسة هذه في اتبعنا     

 النصوص استعراض خلال من ذلك يظهر الوصفي المنهجحيث أن  لطبيعة الموضوع،
المكلفة خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالهيئات المؤسساتية  الفقهية والآراء القانونية
اعتبار ب التحليلي المنهجكذا و  ، نتائج بأسلوب موضوعيالما يساعدنا في بلوغ  وهو بالتحري 

النصوص القانونية التي يرتكز عليها الموضوع كما أننا نستطيع الكشف أهميته في تحليل 
 من خلاله على مكامن الصعوبات المتعلقة بهذا الأخير.

للجرائم المفاهيمي الإطار في الفصل الأول  نااولتنالبحث على فصلين: هيكل يشتمل      
 الجرائم الالكترونيةماهية  تحديدحيث تم التطرق في المبحث الأول إلى الالكترونية 

 الجرائم عن والتحري البحث جراءاتلإ الثاني مخصص ه، وكان مبحثوخصائصها 
 في الخاصة التحري لأساليب التطبيقي الإطار بـ الموسوم، أما الفصل الثاني  الالكترونية

 الأصوات وتسجيل المراسلات اعتراض ولالأ همبحث تضمنحيث  ، الالكترونية الجرائم
 وكأي .المراقب والتسليم التسربفكان حول  في المبحث الثاني منهأما  ، الصور والتقاط
  .المقترحة لذلك توصياتال مع البحث نتائج أهم تضمنت بخاتمة البحث اختتم دراسة



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول

طار  الففريمف  لجر مف  الإ
 . ـــ ونمـــــالالكت
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 ل الأول ـة الفصـدمـمق   
 
 مع خاصة العادية حياتهم في الأشخاص من الكثير قبل من حديثا الكمبيوتر استعمال     

 انتهاكات جرائم بينها من الجرائم، من العديد وارتكاب ظهور إلى أدى الانترنت شبكة بروز
 المبرمجين ومنهم الجرائم هذه ترتكب مختلفة أطراف وظهرت والجاسوسية، الخصوصية
 مخلفة جدا قصيرة الجريمة لارتكاب الزمنية المدة وأصبحت.......  البيانات قواعد ومسؤولي
 .  الجسدي العنف فيها يوجد ولا كبيرة، ومعنوية مادية خسائر

 ماهية إلى (الأول المبحث) في سنتطرق ،الدراسة لهذه مهدالم الفصل هذا خلال ومن   
 المطلبفي ) الإلكترونية الجريمة تعريف: هما مطلبين يتضمن الذي الإلكترونية الجريمة
 تناولنا فقد (الثاني المبحث) أما الإلكترونية، الجريمة خصائص (الثاني المطلب) و (الأول
 المطلب): هما مطلبين حتويي والذي ةـــــينو كتر لالا الجرائم عن والتحري البحث إجراءات فيه

 أما للمعطيات، الآلية المعالجة بأنظمة المساس جرائم مسرح معاينة بعنوان كان (الأول
 .الالكترونية للجرائم المستحدثة التحري اجراءات فضمناه (الثاني المطلب)
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 الجريمة الالكترونية ةيماه  :الأول المبحث
 يطلق عليها من فهناك مفهومها، وتحديد عليها للدلالة مصطلحات عدة تم استخدامقد ل     

ساءة الآلي الحاسب جرائم  بمصطلح جرائم يسميها من وهناك الآلي، الحاسب استخدام وا 
 الآلي والإنترنت، وهناك الحاسب جرائم عليها يطلق ومن الإلكترونية، الجرائم أو الكمبيوتر

المعلوماتية، أما المشرع الجزائري فيسميها الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  بالجرائم يسميها من
صة بالجريمة خاتعريفات  بدليل ظهور عدة تعريف موحد يوجد فلا الإعلام والاتصال. 

 .تباينت فيما بينها وتعذر إيجاد فهم مشترك لظاهرة الجريمة المعلوماتيةحيث الإلكترونية 
  . خصائصها نبين ثمبحث تعريف الجريمة الإلكترونية وسوف نحاول من خلال هذا الم

 الالكترونية الجريمة تعريف : الأول المطلب

تعريف لا يوجد  لأنه ،للجريمة الإلكترونيةات المختلفة عريفيلي بعض الت سنتناول فيما     
لذا سوف نتطرق الالكترونية. مية الناشئة في البيئة اظاهرة الإجر القانوني موحد للدلالة على 

  .الحديث لهالهذه الجريمة ثم التعريف  التقليديإلى التعريف الفقهي 
 للجريمة الإلكترونية   التقليديالفرع الأول : التعريف 

نشأة الفق هذا التباين مسيرة احيث ر تعريفا تقليديا  الخلافات حول تعريفهاتباينت      
 ، 1المرتبط بتقنية المعلوماتالالكتروني م اظاهرة الإجر ل العلمي والتقني الحديث تطورالو 

 :  نذكر من بينهافي السابق و ظهرت عدة محاولات لتعريفها تعريفا ضيقا بالتالي 
ئم التي تلعب فيها االجر "أنها بمكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية  يفعر ت   

  ."رئيسيا امج الإلكترونية دور االبيانات الكمبيوترية والبر 
معرفة بتقنية شرط الهي "الجرائم يكون متطلبا لاقترافها ان يتوافر أيضا وكذلك عرفت    

 الحاسب".   

                                                             
الجنائي "دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات  1

 .12، ص 1111-1111، 1الجزائر 
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فيما ذهب أحد الفقهاء إلى تعريفها بأنها "كل نشاط غير مشروع موجه لنسخ أوتغيرات أو    
 حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي والتي تحول طريقه".

الغير المشروع أو مي االفعل الإجر "هي  ( جريمة الحاسب ) الجريمة الإلكترونية كما عرفت   
 .  1"الحاسب الآلي كأداة رئيسة اقترافهيستخدم في ، و الحاسب الآلي ارتكابهالذي يتورط في 

 انتقدتم المعلوماتي ولذلك فقد اعلى ظاهرة الإجر ت صر تقاهذه التعريفات نلاحظ أن    
نه يمكن للحاسب الآلي أن يكون بيئة للجريمة الجريمة لأ ارتكابركزت على وسيلة ها كونل

كتدمير البيانات أو التخريب لأجزائه أو برامجه وهنا يكون أداة سلبية، وقد يكون الحاسب 
أداة إيجابية لارتكاب الجريمة عن طريق استخدامه للتجسس، الاحتيال، سرقة الاموال، 

البطاقات البنكية واستخدامها للشراء عبر الانترنت... والجاني هنا هو  التزوير، أوسرقة أرقام
 مستخدم للحاسب الآلي لأعمال غير مشروعة.

ئم التي يكون االجر  معظم: "بأنها ارتكابها وسيلةبالاعتماد على ا هتعريفنخلص إلى  هومن   
ئم التي اأي أنها الجر رتكابها بعض العمليات الفعلية داخل نظام الحاسب، احل اقد وقع في مر 

 . "منه سلبيا أكثريكون دور الحاسب فيها إيجابيا 
 للجريمة الإلكترونية   الحديثالفرع الثاني : التعريف 

يأتيه  امتناعأو : "كل فعل من الفقه تعريف الجريمة الإلكترونية بأنهاجديد ي أناول ر وت     
ها قانون العقوبات يالخاصة به التي يحم الاتصالبمكونات الحاسب وشبكات  اضرار إالإنسان 

الإيجابية والسلبية التي  الاعتداءهذا التعريف يحتوي على كل صور ومنه . "ويفرض له عقابا
أنه يتضمن ، و الخاصة به الاتصالبمكونات الحاسب المادية والمعنوية وشبكات  ار اتقع أضر 

ء الجنائي اوعين ويتمثل في الجز غير المشر  الامتناعالأثر الجنائي المترتب على العمل أو 
 .2 بكافة صوره وأنواعه

 أن من (MICHEL & CREDO) ميشال وكريدو إليه الفقيهانونذكر كذلك ما أشار    
 ،الجريمة لارتكابالحاسب كأداة  استخدام الحاسب تشمل استخدام ةءاسأو إجريمة الحاسب 

هذا بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بالولوج الغير المصرح به لحاسب المجني عليه أو 
أو  هالمادية على جهاز الحاسب ذات الاعتداءاتكما تمتد جريمة الحاسب لتشمل ، بياناته

                                                             
1 Klaus Tiede Man, Fraude et autres , Délits d’Affaires Commis à l’Aide d’Ordinateurs  

Electroniques , Rev, Drpén , Crim, 1984, p 612. 
 ،يدة للنشر ، الإسكندريةالجداية المعلوماتية، دار الجامعية النظام القانوني للحم ي،المعلومات ، الأمنطارق إبراهيم الدسوقي عطية 2

 .151و  151، ص 1112مصر ، 
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، وانتهاك ماكينات الائتمانغير المشروع لبطاقات  الاستخدامت المتصلة به، وكذلك االمعد
ف يلكترونية، وتزيابما تتضمنه من شبكات تحويل الحسابات المالية بطرق  الحساب الآلية،

 . المكونات المادية والمعنوية للحاسب
 مشروع غير فعل " كل:  على أنهالجريمة الإلكترونية شامل لتعريف إذن يمكن وضع    

 به قام للمعطيات آلية معالجة وسيلة أي أو الآلي الحاسب باستعمال قانوني يتم وغير
 للمعطيات، الآلية المعالجة وسيلة أو الآلي بالحاسب وقدراته مستخدما معرفته ما شخص

 بشبكات مربوط الجهاز كان سواء ، للجريمة موضوع أو الجهاز كأداة فيها واستخدام
شبكة الإنترنيت بوصفها نتاج تطور النظم الإلكترونية كأداة للربط  لا، حيث أم الاتصال
الا لها جالجريمة الإلكترونية أو م لارتكاببين مختلف شعوب العالم، تشكل أداة  والاتصال
على النحو غير المشروع، ولذلك ينبغي على الجهات  استغلالهاأو  استخدامهاساءة إوذلك ب

 .1"مرتكبيها للعدالة التشريعية مواجهتها بتشريعات حاسمة لمكافحتها وتقديم

 الالكترونية  الجريمةخصائص  : الثاني لمطلبا
 تكون للبيانات حيث الآلية المعالجة بيئة في تقع غالبا الالكترونية بما أن الجريمة     

 الحاسب لدخول ومجهزة مجمعة بيانات مع التعامل يستلزم مما الاعتداء، محل المعلومات
 يتوفر الذي الحاسب في كتابتها إمكانية من المستخدم بما يمكن الكترونيا معالجتها بغرض

 العمليات وهذه وطباعتها واسترجاعها وتخزينها وتعديلها ومحوها لتصحيحها إمكانيات فيه
 والبيانات البرامج أيضا تكون كما لها الجاني فهم ولابد من الجرائم بارتكاب الصلة وثيقة
 الالكترونية الجرائم تتميز المنطلق هذا ومن،  2وسيلة للاعتداء تستخدم أو للاعتداء محلا
  :بالخصائص التالية التقليدية نظيرتها عن

 تقليدي غير مجرم من ترتكب ناعمة و جرائم: ول الفرع الأ 
 وآثار الدماء قتلى لجثت وجود ولا فيها عنف لا ناعمة جرائم الالكترونية مالجرائ تعتبر     

 قوة إلى مرتكبيها من تحتاج التقليدية الجرائم كانت فإذا نوع، أي من اقتحام أو اشتباك أو
نما العضلية القوة تلك مثل إلى تحتاج لا الجرائم هذه فإن عضلية لتنفيذها  قوة إلى تحتاج وا 

                                                             
ية ، جميل عبد الباقي الصغير، الأنترنيت والقانون الجنائي، الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالأنترنت، دار النهضة العرب 1

 .04، ص 2001مصر ،  ،القاهرة

عفيفي كمال عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون "دراسة مقارنة"،  و فتوح الشادلي 2
 .22، ص 1112منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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 الوقت من يحتاج لا ذلك سبيل في والجاني ذلك، توظيف في ومهارة الذكاء من علمية وقدر
 على من الأنامل تحريك غير العضلية القوة من يحتاج ولا معدودات، دقائق أو إلا ثواني

 لا جريمته أن رغم فادحة خسائر حصول في بذلك يتسبب وقد وسائل الإدخال الالكترونية
 جعلها البعض، عند الفضول إشباع ومن أرباح من تدره وما مائالجر  فنعومة هذه بالعين، ترى
 .للمجرمين الجرائم المغرية من
 له عدة سمات، وفي  التقليدي المجرم عن الالكترونية الجريمة مرتكب المجرم يختلف   

 أيضا، عنه مختلفة الجريمة الدافعة لارتكاب العوامل أن كما به، خاصة وأنماط خصائص
 تكون ما وغالبا مجتمعه مع متوافق أي أنه اجتماعي، إنسان يتسم بأنه عموما المجرم فهذا
 والمهارة المعرفة يمتلك المجرم أن هذا كما منه، بالاحترام ويحظى فيه معتبرة مكانة له

 هذا أن كما بالآخرين، الخبرة والاحتكاك طريق عن أو المجال، هذا في الخاصة والوسيلة
 إلا ذلك في الجسدية بالقوة ولا يستعين جريمته تنفيذ في ذكائه ويستغل ذكي إنسان المجرم
  .1جدا اليسير بالقدر

 والإثبات الاكتشاف وصعبة للحدود وعابرة خفية جرائم: ثانيالفرع ال
 يلحظها لا المجني عليه أن حيث أغلبها في خفية مستترة بأنها المعلوماتية مائالجر  تتسم     
 إليها ينتبه بها ولا عالما يكون لا ولكن الانترنت شبكة على وجوده أثناء تقع قد أنها مع غالبا
 بالصدفة يتم اكتشافها وقد ،أمرها يكتشف لا الأحيان بعض وفي وقوعها من فترة بعد إلا

 مع ، أغلب الأحيان في كتابي أثر لها يوجد ولا الخفاء في ترتكب أنها إلى إضافة البحتة،
 وذلك يستخدم لإدانته أن يمكن دليلا يعتبر قد ما تدمير على عالية قدرة فيها للجاني أن العلم
 .2 ضئيلة المكتشفة المعلوماتية الجرائم نسبة جعل ما وهذا ، واحدة ثانية من أقل في
 يمكن قراءتها لا مرئية غير إلكترونية نبضات مع يتعامل الجاني لأن أيضا خفية وتعتبر   
 إلى المعلوماتية يؤدي مجال في الجاني لدى الفنية المعرفة توافر أن كما الحاسب بواسطة إلا

 المستخدم العادي إليها يفطن لا وأساليب لطرق بإتباعه وذلك جريمته، اكتشاف صعوبة
 قد وغيرها كما التجسس الخاصة، البيانات سرقة الفيروسات، إرسال أمثلتها ومن للشبكة،

                                                             
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، سرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية رابحي عزيزة، الأ 1

 .25، ص 1111-1111

 .25سابق ، ص المرجع العفيفي كمال عفيفي،  و فتوح الشادلي 2
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 المجني شعور عدم إلى تؤدي التي البيانات ببعض وتغذيتها الخاصة البرامج بعض يدس
 الجرائم. هذه بوقوع عليه

 تمثلت سلبيات إلى أدى الانترنت حديثا شبكة استخدام لأن للحدود عابرة جرائمهي كذلك و    
 والمشكلات الانترنت بواسطة منتشرة المستحدثة وأصبحت الجرائم الجريمة، انتشار في

 بالمكان، ولا بالزمان، ولا للدول الإقليمية بالحدود لا تعترف عالمية مشكلة لها، المصاحبة
 أن الملاحظ ومن شبكة واحدة،ب العالم لتلك الجرائم لارتباط ساحة بأجمعه العالم وأصبح
 دولة في عليه دولة والمجني في الجاني يكون الانترنت شبكة عبر المرتكبة الجرائم أغلب
 دولة إقليم خارج الآلية من الحواسيب أنظمة اختراق المثال سبيل على ذلك ومن أخرى،
 في عليه مجني على معينة دولة في جان من الجريمة تقع أن يمكن أنه ، أي1عليه المجني

 الدور والخدمات تعاظم مع لاسيما خسائر فادحة، مكبدة و جدا يسير وقت في دولة أخرى
 إلى تصل قد بعيدة مسافات عبر الجرائم تلك ارتكاب فإمكانية شبكة الإنترنت تقدمها التي

  .دول وقارات
 الانترنت وشبكة الكمبيوتر على قعلأنها ت ثباتالإو  كتشافالا صعبةجرائم  أيضاوهي    

 ثانية في عليها دليل أي تدمير وممكن لها خارجي أثر ولاية خفو  عنف ترتكب دون، فونظمها
 اكتشافها حال في الجرائم هذه عن الإبلاغ عن عليهم المجني إحجاممع ، ثوان أو عدة واحدة
 لا وحتى إليه ينتمون الذي الأعمال مجتمع في وخيمة عواقب إلى يؤدي الإبلاغ هذالأن 

 يكتشفوا لا حتى المحققين تضليل الضحية يحاول وقدمعهم.  المتعاملين جمهور تهتز ثقة
 بالتكنولوجيا واسعة إحاطة المحققين لهؤلاء يكون أن يجب أنه إلى إضافة هذه الجرائم،
ثبات اكتشاف من يتمكنون الحديثة حتى  .2الجرائم هاته وا 

 متطورة ومتجددة وحديثة وبأساليب الأضرار كبيرة جرائمالفرع الثالث: 
 على الاعتداءبالأخص  (الالكترونية  الجريمة تخلفها التي والخسائر الأضرار إن     

 الأعمال مختلفة إدارة في الآلي الحاسب على الاعتمادناتجة عن ) الحاسب الآلي معطيات
  . المجالات شتى في

                                                             
 .29سابق ، ص المرجع الرابحي عزيزة،  1

شورات الحلبي الحقوقية، ، من1 طفريد منعم جبور، حماية المستهلك عبر الانترنت ومكافحة الجرائم المعلوماتية "دراسة مقارنة"،  2
 .112، ص 1111بيروت، لبنان، 
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 الذي تشهده السريع بالتطور بارتباطها الانترنت جرائم خاصة الالكترونية الجرائم تتميزو    
 من ارتكابه لها وأسلوب الجريمة مرتكب على بدوره يؤثر مما الاتصالات، تكنولوجيا اليوم
 الشبكة عبر العالم حول المجرمين من مع العديد الهدامة والخبرات الأفكار تبادل خلال

 المستخدمة. التقنيات وتطور الالكترونية
 ارتكابها وطريقتها، أسلوب في وضوحا أكثر بصورة المعلوماتية الجرائم ذاتية تبرز كما   
 في صورة يكون قد الذي العضلي المجهود من نوعا   تتطلب التقليدية الجرائم كانت فإذا

 وتقليد الكسر أو صورة الخلع أوفي الاختطاف، أو القتل جريمة والإيذاء في العنف ممارسة
 إلى تحتاج لا تهابطبيع هادئة هي جرائم الالكترونية الجرائم فإن السرقة، جريمة في المفاتيح
 تقني بمستوى الحاسوب مع جهاز التعامل على القدرة هو إليه تحتاج ما كل بل العنف
 .1المشروعة غير الأفعال ارتكاب في يوظف

 على قدرته أو يوظف خبرته مجرم وجود الإنترنت مع شبكة توفر إلى كذلك وتحتاج   
  .الغير اختراق خصوصيات أو كالتجسس مختلفة بجرائم للقيام الشبكة مع التعامل

 ية لكترونالا  ئماالجر  عن للكشف التحري ءات البحث واإجر :  الثاني المبحث

 ةحمايالالكترونية بهدف لجريمة افي مجال مكافحة  هاما دوراتلعب الشرطة القضائية      
 ا،بيئتهومميزاتها و لطبيعة هذه الأخيرة الخاصة  انظر  . لكنالمجتمعأفراد أمن وضمان 

حتم ذلك على كثير من  مماالكشف عنها ومتابعة مرتكبيها، المكلفة لشرطة على اصعب في
ء ار بمزودة بالخو ، بهذا النوع من الجرائموحدات من الشرطة متخصصة  تكوينالدول 

ية لكترونللتخصص في مجال مكافحة الجريمة الاتدريبية ت ادور لهم ظم نتحيث المدربين 
في المطلب  تناولنسفإننا وعليه  .ئم ومنع وقوعهاان الجر حتى تسهل عليهم عملية الكشف ع

، ثم نذكر في للمعطيات ليةالآ المعالجة بأنظمة ةساالم ئمار الج مسرح معاينة ءاإجر الأول 
  .الالكترونية للجرائم المستحدثة التحري اجراءاتالمطلب الثاني 

 
                                                             

 .21، ص 1111محمد خليفة، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر،  1
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  للمعطيات ليةالآ المعالجة بأنظمة ةساالم ئمار الج مسرح معاينة: الأول  المطلب
 رح الجريمة الالكترونية وأنواعهاتعريف معاينة مس: الفرع الأول 

 الالكترونيةالجريمة  معاينة مسرحب يقصد:  معاينة مسرح الجريمة الالكترونيةتعريف أولا: 
، وضبط كل ما يلزم لكشف الحقيقة رؤية العين لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته":هو
تتطلب أن  حيث ،لحالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقةوهي إثبات أ

ينتقل مأمور الضبط القضائي إلى مكان ما لمباشرتها لإثبات حالته وحالة ما قد يوجد فيه 
 . 1"ءامن أشخاص أو أشياء تفيد في إظهار الحقيقة للكشف عن الجريمة محل الإجر 

ذا هيجيز  2ئريائية الجز زاءات الجامن قانون الإجر  91المادة  وحسبئري اشرع الجز مالو    
 فقطصر على الجنايات والجنح تقحيث ي، ومنها الجرائم الالكترونية ئماء في كافة الجر اجر الإ

جراء ء وجوبي في الجنايات و اتعد إجر  لأنها ،الأخرىالتشريعات  كمعظم  .في الجنح يجواز ا 

مكان في  تكونقد  ين مختلفين حيثفي مكان معاينة مسرح الجريمة الالكترونية قد تتمو    
إما رضا حائز المكان أو وجود إذن مسبق من سلطة التحقيق  لصحتها يشترط، و خاص 

هو ضبط ما استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج  فيه ء المعاينةاوالهدف من إجر . ئهااجر إب
ت آثار أو أشياء تفيد عنها، ووضع الأختام في الأماكن التي أجريت فيها المعاينة، إذا وجد

سا على هذه افي الكشف عن الجريمة، كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يعين حر 
 حيث ن في مكان عامو كتقد ما ك .ءاتاالأماكن مع ضرورة إخطار النيابة العامة بهذه الإجر 

 .ئهااجر إمأمور الضبط القضائي لا يحتاج إلى إذن أو ندب سلطة تحقيق ب
 : وتنقسم إلى نوعين هما  : أنواع معاينة مسرح الجريمة الالكترونية ثانيا:

كشاشة العرض :   (Hardware)ئم الواقعة على المكونات المادية للحاسوبامعاينة الجر  -أ
ص وغيرها من مكونات الحاسوب ذات الطابع المادي المحسوس، اومفاتيح التشغيل والأقر 

لمأمور الضبط القضائي معاينتها والتحفظ على الأشياء فهي لا تثير أية مشكلة بحيث يمكن 
  .التي تعد أدلة مادية للكشف عن الجريمة

                                                             
 .112 ، ص1111، دار الجامعة الجديدة، مصر ،  1ط ءات الجنائية، امحمد زكي أبو عامر، الإجر  1

 .ئريائية الجز اءات الجز امن قانون الإجر  91المادة  2
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هي  :  (Software)ئم الواقعة على المكونات غير المادية أو بواسطتهاامعاينة الجر  -ب
 .مج الحاسوب وبياناتهاالواقعة على بر  تلكالتي تمس المحتويات المعلوماتية للحاسوب أي 

 الإلكترونية  النظم وضبط تفتيش ءاتاإجر :  الثانيالفرع 

متعلقة الالأدلة المادية و شياء لأل ةالقضائي يةضبطه الضبطتكل ما لعملية التفتيش  تعد     
ء من افالضبط إذن يعد أيضا إجر  .للكشف عن الجريمة  بالجريمة هو الأثر المباشر للتفتيش

وضع اليد على الشيء وحبسه والمحافظة حيث يتم ية؛ نو كتر لءات التحقيق في الجرائم الااإجر 
 : يكالآت سنوضحهما وهو ما، ثبات واقعة لإ وذلكلحصول على دليل لمصلحة التحقيق  عليه،

لمكونات في البحث با يشتفتالعملية تكون :  يةلكترونالا  نظم تفتيش إجراءات حالات: أولا
ية للكشف عنها، كترونلالاجريمة الأي شيء يتصل بوبعها المختلفة، او نبأ للحاسوب المادية

حالات ال نميز هناو ءات القانونية المعمول بها، اوفقا للإجر  العاديدخل في نطاق التفتيش فت
 : حيث تكون خاصة للتفتيش في هذه المكوناتالثلاث ال

موجودة في مكان خاص كمسكن المتهم أو الحاسوب مكونات  لما تكون:  الأولى الحالة-أ
نها تأخذ نفس الأحكام المقررة لتفتيش المسكن وبنفس الضمانات المقررة إفأحد ملحقاته، 

 . قانونا في مختلف التشريعات

ن مكونات الحاسوب المادية منعزلة عن غيرها من أجهزة و كت لما: الثانية  الحالة-ب
في مكان آخر كمسكن غير مسكن المتهم،  همتصلة بجهاز أو نهاية طرفيأو  الكمبيوتر

ن عملية الكشف تصبح إبحيث إذا كانت هناك بيانات مخزنة في أوعية هذا النظام الآخر، ف
صعبة جدا، وربما مستحيلة، لذلك حتى تتم عملية تفتيش هذه الأجهزة المرتبطة بأجهزة في 

ع لتفتيش هذه الأماكن، ففي عاة القيود والضمانات التي يوجبها المشر ار مأماكن أخرى، يتعين 
أنه يمكن أن يمتد التفتيش إلى سجلات البيانات التي تكون في موقع آخر  1ألمانيا يرى الفقه

ئية الألماني، وذلك عندما يكون اءات الجز امن قانون الإجر  112تطبيقا لمقتضيات القسم 
 .مكان تخزين البيانات الفعلي خارج المكان الذي يتم فيه التفتيش

 ب الآلية ذات نهاية طرفية في دولة أجنبية، نصت بعض التشريعاتياسو ذن لتفتيش الحإ   
التنصت : ء للتحقيق في الجريمة الإلكترونية وهذه الطريقة هياجر إعلى طريقة ثانية ك

                                                             
 .115ص  ،1111-1111 ،1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية ، ماجستير رسالة المعلوماتية، الجريمة مكافحةطرشي نورة،  1
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المحادثات  قبةامر  -التنصت-قبة الالكترونية لشبكات الحاسوب ويقصد بهذه الطريقة اوالمر 
التلفونية وتسجيلها بالنسبة للأحاديث الخاصة بشخص أو أكثر مشتبه فيه، ويعتقد بفائدة 
محادثته في الكشف عن الجريمة، وذلك عن طريق إخضاعها لنوع من الرقابة بقصد التعرف 

 .على مضمونها
 5مكرر  95ئري حذو معظم التشريعات المعاصرة، بأن قرر المادة اوقد حذا المشرع الجز    

ت التحري أو التحقيق ائية التي تسمح إذا اقتضت ضرور اءات الجز اوما يليها من قانون الإجر 
سلات وتسجيل الأصوات  اض المر اعتر ائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بار لجا في

 .والتقاط الصور
الآلية  اسيبو في حالة الح) إذا وجدت مكونات الحاسوب المادية  : الثالثة الحالة-ج

الخ، …ت الأجرة ات العامة كسيار افي الأماكن العامة بطبيعتها كالمطاعم والسيار ( المحمولة
ا لا يكون إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص، وبنفس الضمانات ن تفتيشهإف

والقيود المنصوص عليها في هذه الحالات، وقد اتفقت بعض التشريعات، كالتشريع الجنائي 
التي أجازت إصدار أمر قضائي لتفتيش وضبط أي شيء يؤدي  211الكندي في المادة 

حة على إمكانية تفتيش اتبه في وقوعها، ونصت صر للاعتقاد بأن الجريمة قد وقعت أو يش
ء أو القيام بأي االمادية للكشف عن الجريمة الإلكترونية باتخاذ أي إجر  اسيبو مكونات الح

  . 1فعل لازم لجمع الأدلة والحفاظ عليها

: يعرف الكيان المنطقي للحاسوب بأنه:  المعنوية أو المنطقية الحاسوب نظم تفتيش :ثانيا 
علقة بتشغيل وحدة معالجة مج والأساليب والقواعد وعند الاقتضاء الوثائق المتاالبر  مجموعة“

 .2ت" البيانا
 مجايشتمل على جميع العناصر غير المادية اللازمة لتشغيل الكيان المادي كالبر  هوو    

الخ، لقد ثار الخلاف في التشريع المقارن في مسألة ضبط … ونظم التشغيل وقواعد البيانات 
ء في هذا الشأن؛ فذهب أري اوتفتيش المكونات المعنوية أو المنطقية للحاسوب، فتعددت الآر 
ة التي تفيد في الكشف عن إلى أنه إذا كانت الغاية من التفتيش هي ضبط الأدلة المادي

ئي ان هذا المفهوم يجب أن يمتد ليشمل البيانات الالكترونية، كالقانون الإجر إف ،الحقيقة
                                                             

 .215هيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص اطارق إبر  1

 ، منشوارت الحلبي الحقوقية،1ط وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون،  ئم الكمبيوترراعفيفي كامل عفيفي، ج 2
 .25ص بيروت،  لبنان، 
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التي تعطي لسلطات التحقيق إمكانية القيام بأي شيء يكون  151اليوناني في نص المادة 
ة أو لعبارة أي شيء بأنها تشمل ضبط البيانات المخزن اضروريا لجمع وحماية الدليل، تفسير 

بما فيها ضبط البيانات المخزنة في حاملات البيانات المادية، أو  ،المعالجة آليا أو الكترونيا
للخبير بجمع البيانات التي يمكن أن تكون  اعطاء المحقق أمر إذاكرة الداخلية وذلك بفي ال

نها نبضات أو أمقبولة كدليل للمحاكمة الجنائية، على أساس إنها كيانات يمكن قياسها بما 
 .  1 ن تسجل وتخزن على وسائط معينة يمكن قياسهاذبذبات الكترونية قابلة لأ

 الجزائية الإجراءاتبعة من قانون االفقرة الر  21ئري في المادة اوقد حذا المشرع الجز    
مكانية التفتيش والضبط على المكونات المعنوية إحذو التشريعات السابقة ب الجزائري

إذا تعلق الأمر بجريمة ماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ": للحاسوب، بنصه على أنه
وفي أي مكان على  اة تفتيش أو حجز ليلا أو نهار يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملي

 . "ب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلكاامتداد التر 

هناك بعض الحالات الخاصة يفرض التساؤل عن كيفيات التعامل معها قانونيا في    
 : ضبط المعلوماتية، والتي سنرى كيف تصدت لها القوانين المقارنة، بالحل كالتالي إجراءات

 يطرح في مجال التفتيش والضبط: المعلوماتية المحتويات على طلاعالإ جواز مدى -أ
 ز أو عدم جواز اطلاع مأمور الضبطالمعلوماتي في الجريمة الإلكترونية إشكال جوا

المعلوماتية، فجرى العمل في ألمانيا على أن سلطة الاطلاع على القضائي على المحتويات 
ولا يكون لضباط  مطبوعات الحاسوب وحاملات البيانات تقتصر على المدعى العام فقط،

الوصول إلى البيانات  أو البرامجالبيانات عن طريق تشغيل  قراءةالشرطة الحق في 
لكن كل ما يمكنهم هو  هذه البيانات،المخزونة دون إذن من الشخص الذي له الحق في نقل 

مجرد فحص حاملات البيانات دون استخدام أي مساعدات فنية تطبيقا لما جاء في القسم 
 .  2 الألماني الإجراءاتمن قانون  111

                                                             
، 1111مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، تفتيش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، هلالي عبد الله أحمد، 1

 .51ص

 .111طرشي نورة، المرجع السابق، ص  2
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يقصد بالحق في الصمت أن للشخص المتهم في جريمة ما : الصمت في المتهم حق -ب
الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من قبل مأمور مطلق الحرية في الكلام أو عدمه أو عدم 

كما يجب أن  .لأنه غير ملزم بالكلام ي أو الموظف القائم بالتحقيق معهالضبط القضائ
ذلك تطبيقا للقاعدة .و  1 لا يجوز أن يؤخذان كقرينة ضده عى أن رفضه الإجابة وصمتهاير 

الكلام أمام أي جهة أو سلطة كحق عدم إجبار الشخص على ": العامة التي مفادها الإجرائية
، والتي أوصى بها كل من المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات "من حقوق الإنسان

، والمؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية لرجال القانون في 1252المنعقد في روما سنة 
 صراحةلنص ، كما حرصت معظم التشريعات الجنائية على ا1255أثينا في جوان لعام 

التي تلزم  جزائيةءات اقانون إجر من  112على هذا الحق كالقانون الفرنسي في المادة 
قاضي التحقيق أن ينبه المتهم عند حضوره أمامه لأول مرة إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي 

  111في المادة  الجزائري، ويثبت ذلك التنبيه في محضر التحقيق، ومثلما فعل المشرع إقرار
 . الجزائية الإجراءاتمن قانون 

أما بالنسبة للشاهد المعلوماتي، نعلم أن الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما    
يقوله أحد الأشخاص عما شهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة، كما يقصد 

من معلومات أمام ف الدعوى الجنائية بالإدلاء بما لديهم ابسماع الشهود السماح لغير أطر 
في الدعوى القائمة،  اسلطات التحقيق، والشاهد المعلوماتي قد يكون شاهدا عاديا أو خبير 

بالنسبة للشاهد العادي فهو ذلك الشخص الذي يقدم إلى القاضي معلومات حصل عليها 
أما الخبير فهو ذلك الشخص المختص الذي يقدم إلى القاضي تقارير ، بالملاحظة الحسية

 .قوانين علمية وأصول فنية توصل إليها بتطبيق وآراء
بالنسبة للمتهم  : ببيانات الإدلاء على المعلوماتي والشاهد المتهم إجبار جواز مدى -ج

من ق اج ج  11المعلوماتي جرى العمل في الفقه والقانون في فرنسا حسب نص المادة 
تفتيش المساكن وضبط الأشياء التي  إجراءالفرنسي التي نصت على أنه من غير الممكن 

 ،د تفتيش منزله أو أشيائهايمكن أن تكون متعلقة بالجريمة إلا بموافقة صريحة للشخص المر 

                                                             
 . 111، ص 1221مصر ،   ،1 طف المتهم، دار الفكر العربي، اسامي صادق الملا، اعتر  1
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وفي  .كما بينت الفقرة الثانية من نفس المادة، بأن الموافقة يجب أن تكون صريحة لا ضمنية
ءات باطلة اذلك تعد الإجر ن ذلك يعني رفض ذوي الشأن، ولإحالة رفض الموافقة الصريحة ف

 عة ملفات بيانات مخزنة داخل نظاموعلى هذا لا يجوز قانونا إجبار المتهم على طبا
ت أو كلمات السر خاصة بالدخول امه بالكشف عن الشفر االمعالجة الآلية للمعلومات أو إلز 

عدم جواز  إلى هذه المعلومات أو إجباره على تقديم الأمر اللازم لوقف فيروس، تطبيقا لمبدأ
م الشخص بتقديم دليل ضد نفسه سواء عن طريق الشهادة أو غيرها من عناصر الإثبات، اإلز 

إلا أن ذلك لا يمنع من إجباره على تسليم الشفرة الخاصة بالحاسوب الآلي المخزنة فيه 
 . 1 البيانات محل الجريمة

كلمات السر  ت أواالشفر والشاهد المعلوماتي بنوعيه المذكورين سابقا يلتزم بالكشف عن    
نعاش إء ما يسمى باجر إالتي يكون على علم بها، كما أنه يلتزم في بعض الدول الأوروبية ب

السويد الذاكرة، بفحص الأماكن والمستندات التي توجد تحت سيطرته وذلك في كل من 
الغير بتمكين م المحققين الحق في إلز ليعطي  (1212)القانون الانجليزيأما  ،وفنلندا والنرويج

 سلطات التحقيق الدخول إلى المعلومات المخزنة في الحاسوب الآلي أو الاطلاع عليها أو
ءتها، كما تسمح بعض التشريعات المقارنة في مجال التحقيق المعلوماتي الاستفادة من اقر 

 .2 لاستدعائهم لقضاء من تلقاء أنفسهم ودون حاجةكمساعدين ل ء أواالشهود كخبر 
 المعلوماتيةم لتفتيش نظ الشكلية القواعد:  لثالثاالفرع 
 : تتلخص هذه القواعد كما يلي     

المتهم : الأشخاص ؤلاءمن بين ه:  بالقانون معينين أشخاص بحضور التفتيش ءاإجر  :أولا
التي ئري، ائية الجز اءات الجز امن قانون الإجر  25والقائم بالتفتيش وشاهدين طبقا للمادة 

التفتيش يتم بحضور المتهم أو من يجوز أن يمثله وضابط الشرطة  ":تنص على أن
واذا تعذر حضور المتهم أو من يجوز أن يمثله يتم التفتيش ، -القائم بالتفتيش-القضائية

، غير أنه كاستثناء على هذه "بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته
ئية اءات الجز رامن قانون الإج 25 من المادة ئري في الفقرة الأخيرةاالقواعد نص المشرع الجز 

                                                             
 .119ص، 1111مصر، ارالنهضة العربية، القاهرة،ئم المتعلقة بالأنترنت، دائية للجر اجميل عبد الباقي الصغير، الجوانب الإجر  1

 .91 ، ص1111مصر،  ، 1 ط ءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة،امحمد زكي أبو عامر، الإجر  2
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ئم الماسة بأنظمة المعالجة الا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بالجر ": ئري، على أنهاالجز 
 . "الآلية للمعطيات

ويكون بتكليف القائم بالتفتيش باصطحاب كاتب :  بالتفتيش خاص محضر إعدادثانيا: 
خاصا بالتفتيش والضبط، تسجل فيه جميع وقائع التحقيق بالتفصيل، وذكر  ار ضيحرر مح

 . البيانات والأشياء والوثائق التي يتم ضبطها بكل أمانة ودقة وحرص

خصوصية  الإجراءاتلهذه : وميعاده  الآلي الحاسوب نظم تفتيش تنفيذ ءاتاإجر ثالثا: 
الموجودة عليها، ولكي تتم على أكمل مج اتتميز بها، وذلك لدقة التعامل مع الأجهزة والبر 

د تفتيشه، وبالتالي يجب أن يكون القائم بالتفتيش على علم اوجه، يجب تحديد نوع النظام المر 
د تفتيشها، ابقدر كبير بعلوم الإعلام الآلي حتى يتسنى له معرفة نظم الحاسوب المر 

يش، ومعرفة إمكانية الحصول التفت إجراءالنظام للاستعانة بهم في عملية  بخبراءوالاستعانة 
 .  1د تفتيشه، ومعرفة مكان القيام بتحليل نظم الحاسوباعلى كلمة السر والدخول للنظام المر 

يجب على القائم بالتفتيش اتخاذ  ،بالإضافة إلى تحديد هوية أعضاء فريق التفتيش   
 : الخطوات التالية عند تنفيذ إذن التفتيش والتي تتلخص في ما يلي

تأمين حماية مسرح الجريمة، بضمان فصل القوة الكهربائية عن موقع المعاينة وأجهزة  -
 . الجريمة ثر على أثاريؤ لية الجاني في القيام بأي فعل خدمة شبكة الانترنت، لشل فاع

 . إبعاد المتهم عن مكان النظام إن كان قريبا منه -
 . للنظام المعلوماتيخذ الحيطة لمنع تمكن المتهم من الدخول عن بعد أ -

 . الدخول إلى الموقع ببطء، لكي لا يتم تشويه أو إتلاف الدليل -

 . مج أخرى احتيالية أو صعبةاعدم لمس لوحة المفاتيح، لأن ذلك يستلزم استخدام بر  -

 يجب العناية بالملاحظات وكلمات السر ورموز الشفرة إلى غيرها من العمليات -
 . 2 د إثباتهااتساعد على الكشف عن الجريمة المر ءات الفنية التي ار جوالإ

ئية لم تحدد مدة معينة اوفي نطاق تفتيش نظم الحاسوب، نجد أن أغلب التشريعات الإجر    
ء التفتيش ما عدا البعض منها كالتشريع الانجليزي الذي حدد مهلة الشهر الواحد التنفيذ إجر 

من تاريخ إصدار الإذن كما أنها تختلف في الزمن الذي يجري فيه التفتيش أو تحديد المدة 
                                                             

 .115 المرجع السابق ،، طرشي نورة  1

 .95عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  2
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ي الغالب في مجال تفتيش النظم الإلكترونية هو عدم تقييد أالتي يجري فيها، غير أن الر 
عينة، بل يجب تركها للسلطة التقديرية له، لأن الوقت الذي تكثر فيه المحقق بمدة زمنية م

مجانيته في ذلك الوقت في بعض الحالات،  ئم الإلكترونية هو ليلا، لسهولة الاتصال واالجر 
مي لقلة المستخدمين في هذا اوأيضا لسهولة الدخول إلى المواقع المستهدفة بالفعل الإجر 

 جراءاتانون الإمن ق 21ئري في الفقرة الثالثة من المادة االوقت، مثلما فعل المشرع الجز 
 . 1 زائريجال زائيةجال

  يةرونتلكالا  الجرائم عن للكشف المستحدثة التحري إجراءات: الثاني  المطلب

تعتبر الضبطية القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في الكشف أو في التحري عن      
ئم، أعطاها القانون سلطة التحري عن اهذه الجر ئم عموما، وفي سبيل كشفها عن االجر 
ئية الجديد االجز  تالإجراءاكما منحهم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا قانون  ئم،االجر 

، كما أضافت التأكيد على اعتبار "أساليب التحري الخاصة"أساليب جديدة للتحري، أسماها 
حة ائم التي قرر المشرع صر اللمعطيات من الجر المساس بأنظمة المعالجة الآلية  ئماجر 

ءات التحري الخاصة في الكشف عنها ومكافحتها، نص اإمكانية إتباع إجر  وبنص صريح
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية  1112أوت  15المؤرخ في  12/12من القانون  12المادة 

قررت الفقرة الثانية منها  ئم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، التيامن الجر 
في حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد " : أنه

 . "النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني

ئم الإعلام الآلي على مستوى الضبطية القضائية هي اأول خطوة في الكشف عن جر    
ئم التحري، حيث يقصد بالتحري في مجال الضبط القضائي، البحث عن الجر مرحلة ا

ئن التي االمرتكبة والتحقق من صحة الوقائع المبلغة لضباط الشرطة القضائية، وجمع القر 
ن رجال الضبطية القضائية إذا أخطروا إلذلك ف .2 تفيد في حصول الواقعة أو نفي وقوعها

ءات مرتبطة بالبحث اءات الأولية وهذه الإجر ابالإجر  نهم يقومونإئم، فابجريمة من الجر 
ءات في حد ذاتها ضرورية، فكلما اوالتحري والذي يعد كمرحلة تمهيدية للدعوى، هذه الإجر 

                                                             
 .119المرجع السابق، ص  ، طرشي نورة 1

سة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، بدون امحمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، در  2
 .112سنة نشر، ص 
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ء والجريمة كانت الأدلة واضحة  أكثر وأسلم ولم يشبها أي تغيير أو اقرب الزمن بين الإجر 
ئم الفساد، نص المشرع على امكافحة جر وفي سبيل  2تحريف ومن تم كانت أدعى للثقة

وعة من أساليب التحري تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب ممج
، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه "أساليب التحري الخاصة" عبارة
 . 1ئم واستئصال الفساد وردع المفسديناالجر 

  ةلكترونيالا  الجرائم في بالاختصاص الخاصة الإجراءات توسيع: الأول  الفرع

تماشيا مع التطور المعلوماتي  الجزائية الإجراءاتبتعديل قانون  الجزائريسارع المشرع      
 الذي لحق بالجريمة، محاولة منه تطويقها والقضاء عليها أو على الأقل الحد من انتشارها ،

، حيث وضع قواعد وأحكام خاصة الإجراملهذا النوع من  الإجرائيةوذلك في إطار المكافحة 
لسلطة التحري والمتابعة الغرض منها هو مواجهتها، وقد وردت هذه الأساليب في قانون 

، 1119ديسمبر 11الصادر في  19/11ئية المعدل والمتمم بموجب القانون اءات الجز الإجر ا
: ، وهي1119فيفري  11خ في المؤر  19/11وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

سلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وكذلك أسلوب التسرب أو اض المر اأسلوب اعتر 
 . قاكما سماه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أسلوب الاختر 

لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة    
د، خاصة إذا علمنا أن امعنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفر وما تحمله من 

 . 2 سلات مضمونة دستوريااد وسرية المر االحرية الخاصة للأفر 

حيث نصت :  الجزائرية للمحاكم الدولي والنوعي المحلي الاختصاص تمديد جواز: أولا 
الأخيرة على جواز تمديد الاختصاص ية في فقرتها ائءات الجز امن قانون الإجر   212المادة 

ت ائم المخدر االمحلي للمحكمة ليشمل اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جر 
المرسوم التنفيذي رقم )ئم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات اوالجريمة المنظمة والجر 

 ( .1119 أكتوبر 15المؤرخ في  221/19

                                                             
 .115ئر، ص ا، دار الهدى، عين مليلة، الجز 1 طالجزء الثالث،  ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، ،محدة محمد 1

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن : “، معدل ومتمم، التي تنص على أنه1229ئري لعام از من الدستور الج (22)المادة  2
 .”سلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةراويحميها القانون سرية الم، شرفه الخاصة وحرمة 
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المؤرخ في  12/12ئية المتخصصة بموجب القانون االجز  كما أنشئت الأقطاب القضائية   
ئم التي تختص بها ائية من بين الجر اءات الجز االمعدل لقانون الإجر  1112نوفمبر  11
من قانون  212و 21و 21 المواد )ئم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات االجر 
 (. ئيةاءات الجز االإجر 

، 1112أوت  15المؤرخ في  12/12ئري في القانون رقم اكذلك، نظم المشرع الجز    
أحكاما جديدة خاصة بالاختصاص في مجال بالجريمة الإلكترونية تتماشى والتطور الذي 

ءات الجديدة الحق الجريمة، من هذه القواعد ما نصت عليه المادة الثالثة التي تضمنت الإجر 
 15ية، بالإضافة إلى ذلك، قررت المادة التي تتطلبها التحريات والتحقيقات من ترتيبات تقن

أنه زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون  12/12من القانون 
ئم المتصلة بتكنولوجيات ائرية بالنظر في الجر اتختص المحاكم الجز  ئية،اءات الجز االإجر 

يا، وتستهدف خارج الإقليم الوطني عندما يكون مرتكبها أجنب الإعلام والاتصال المرتكبة
 . للاقتصاد الوطني الاستراتيجيةالوطني أو المصالح  ئرية والدفاعامؤسسات الدولة الجز 

ءات امن قانون الإجر  21بموجب المادة : العامة النيابة اختصاص مجال توسيع: ثانيا 
ئية، تم توسيع مجال اختصاص النيابة العامة ليشمل نطاقات أخرى لم يكن مرخصا االجز 

لها بها من قبل، حيث نصت هذه المادة على تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية 
ت والجريمة المنظمة االمخدر  جرائمإلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في 

 والجرائمئم تبييض الأموال والإرهاب ار جلجة الآلية للمعطيات، و ئم الماسة بأنظمة المعااوالجر 
 . المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

ئم، إذ يلتزم اكذلك سحب نظام الملائمة من النيابة العامة في مجال متابعة بعض الجر    
وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بقوة القانون، بحيث لا يتمتع بشأنها بسلطة 

ئم المنصوص عليها االملائمة بين تحريك الدعوى العمومية وعدم تحريكها مثلما فعل في الجر 
من قانون العقوبات المعدل والمتمم  1مكرر 122و 1مكرر 122ومكرر  122في المواد 

 . 1 1111يونيو 19المؤرخ في  11/12بالقانون رقم 

                                                             
 .122طرشي نورة، المرجع السابق، ص  1
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  يةرونتكلالا  مائالجر  عن والكشف بالتحري المتعلقة الإجراءات: الثاني  الفرع

الإلكترونية تم توسيع مجال  مللجرائئية اإضافة لما سبق ودائما في إطار المكافحة الإجر    
ئم بمنح الإذن بالتفتيش ااختصاص النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن هذه الجر 

مكرر  95سلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور حسب نص المادة اض المر اوالقيام باعتر 
 11في المؤرخ  19/11ئري بالقانون ائية الجز اءات الجز افي إطار تعديل من قانون الإجر  5

ت التحري في الجريمة المتلبس بها أو اإذا اقتضت ضرور ": التي تنص 1119ديسمبر 
ئم ات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجر ائم المخدر االتحقيق الابتدائي في جر 

ئم ائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجر االآلية للمعطيات أو جر  بأنظمة المعالجةالماسة 
 :  الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية، أن يأذن بما يأتي ئماالمتعلقة بالصرف وكذا جر 

 . سلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكيةاض المر اعتر ا -
الكلام  موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيلضع الترتيبات التقنية دون و  -

أماكن  المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في
 . خاص عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاصة أو

يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو    
من هذا القانون، وبغير علم أو رضا  21غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 

 . الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن

مكن : الصور والتقاط الأصوات وتسجيل سلاتاالمر  ضااعتر  أسلوب بواسطة الكشف :أولا
 سلات وتسجيلاض المر ائي ضابط الشرطة القضائية من صلاحية اعتر االمشرع الجز 

 ،ءات تباشر بشكل خفيائم المعلوماتية، وهي إجر االأصوات والتقاط الصور للكشف عن الجر 
 .  1على الرغم من تناقضها مع النصوص المقررة لحماية الحق في الحياة الخاصة

الصور يكون بالتقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان والتقاط    
 . خاص، ويتم استخدام هذه الوسائل في المحلات السكنية والأماكن العامة والخاصة

                                                             
 .12 -11، ص 1111 ئر ،ائية، دار الهدى عين مليلة، الجز اءات الجز رات في قانون الإجاالرحمن، محاضر خلفي عبد  1
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أما تسجيل الأصوات، فيتم عن طريق وضع رقابة على الهواتف وتسجيل الأحاديث التي    
ت حساسة تستطيع إلتقاط الأصوات تتم عن طريقها، كما يتم عن طريق وضع ميكروفونا

 .  1 ت لاسلكية أو إذاعيةاوتسجيلها على أجهزة خاصة، وقد يتم أيضا عن طريق التقاط إشار 

ءات يمكن له المساس بالحرية الشخصية، خصوصا إذا اإن ما يهم هو أن مثل هذا الإجر    
من القانون رقم  12سلات هي حق دستوري، فقد جاء في المادة اعلمنا أن سرية المر 

ئم المتصلة ايتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجر  1112أوت  15المؤرخ في  12/12
 عاة الأحكام القانونية التي تخص سريةامع مر ": أنه بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها

 سلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو مستلزمات التحريات أواالمر 
ئية وفي اءات الجز االتحقيقات القضائية الجارية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجر 

قبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها اهذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمر 
 .  2 ءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتيةاجر إفي حينها والقيام ب

ذلك هل يجوز إثبات أو نفي الاتهام    كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بالإضافة إلى أن   
سلات أو التقاط اض المر اعن المشتبه فيه، باللجوء إلى وسيلة التسجيل الصوتي أو اعتر 
ئل قد لا ءات أو الوساار جالصور في الأماكن العامة والخاصة، وخصوصا أن مثل هذه الإ

 . 3؟ بمن يحيطون به من أقاربه أو معارفهنما كذلك ا  و تمس بشخص المتهم فقط، 

، "قبةاوضع الخط الهاتفي تحت المر " وبين  "ض المكالمات الهاتفيةااعتر  "يفرق الفقه بين    
بطلب من صاحب الشأن،  فبينما يكون الأول دون رضا المعني، يكون الثاني برضا أو

 . والمواصلات لذلكويخضع لتقدير الهيئة القضائية بعد تسخير مصالح البريد 

ضابط الجزائري مكن المشرع حيث ءات التحقيق، اء الحديث من أهم إجر اويعد هذا الإجر    
ئم التي حددها على سبيل الحصر في اممارسته للكشف عن الجر من الشرطة القضائية 

                                                             
 .11 ، ص1221 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ،1ط في التحقيق الجنائي،  المرصفاويحسن صادق المرصفاوي،  1

ة يتضمن القواعد الخاصو  1112سنة  أوت 5الموافق  1221شعبان  12ؤرخ في مال 12/12ون رقم انقالمن  (12) المادة 2
 .الإعلام والاتصال ومكافحتهيات جولو كنة بتصلئم المتار للوقاية من الج

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل  : “على أنه 1229من دستور عام  (25)تنص المادة  3
 ."الضمانات التي يتطلبها القانون
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ئية، تباشره الجهة القضائية في بعض اءات الجز ابموجب قانون الإجر  5مكرر  95المادة 
ء للتحري ات والجنح التي وقعت أو التي قد تقع في القريب العاجل، بمعنى أنها إجر الجنايا

والتحقيق، وكل ما يتمخض عنها كدليل ضد كل شخص قامت تحريات جدية على أنه 
قبة أحاديثه الهاتفية ما راضالع في ارتكاب هذه الجريمة أو لديه أدلة تتعلق بها، وأن في م

 . أن صعب الوصول إليها بوسائل البحث العادية يفيد في إظهار الحقيقة، بعد
 لكن مع ذلك، نجد المشرع حاول يوفق بين هذه المتعارضات، بأن أجاز هذه الأساليب ،   

م أعوان اذن من وكيل الجمهورية المختص، والتز إولكن بضوابط وهي مباشرة التحري ب
فيما يلي نتولى شرح كلا ء السر المهني، و اوضباط الشرطة القضائية القائمين بالإجر 

ره أساليب تحري خاصة قد تمس بحرمة الحياة افالمشرع على الرغم من إقر  ،الضابطين
هو ما سنشير إليه ، و  1الخاصة إلا أنه يعاقب على اللجوء لاستعمالها بطرق غير مشروعة

 : على النحو التالي

 ضاء اعتر اجر إلم يسمح المشرع ب:  الجمهورية وكيل من بإذن التحري مباشرة -أ 
ئم المساس اسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بقصد التحري والتحقيق عن جر ار لما

ذن من وكيل الجمهورية المختص، وتباشر هذه إبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إلا ب
" : التي جاء فيها أنه 12/12من القانون  12قبته، وهذا ما قررته المادة االعمليات تحت مر 

ذن مكتوب من السلطة القضائية إاقبة في الحالات المذكورة إلا بر ء عمليات المايجوز إجر لا 
 .  2" المختصة

ويجب أن يتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب    
التقاطها والأماكن المقصودة سواء أكانت سكنية أو غير سكنية، كما يجب أن يتضمن نوع 

ن الإذن المسلم من قبل إلذلك ف التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدة هذه التدابيرالجريمة 
 ذن جديد ،إوكيل الجمهورية للتحقيق في جريمة ما لا يصلح للتحقيق في جريمة أخرى، إلا ب

                                                             

 11المؤرخ في  19/11من القانون رقم  (33)معدلة ومتممة بموجب المادة  99/159من الأمر رقم  (مكرر 212)لمادة ا 1
 .1119ديسمبر 

ديسمبر  11المؤرخ في  19/11من القانون رقم  (12)دلة ومتممة بموجب المادة مع 99/159من الأمر رقم  (مكرر 95)المادة  2
1119. 
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كذلك يجب أن يتضمن الإذن كل الأماكن التي توضع فيها الترتيبات التقنية من أجل التقاط 
 .  1وتثبيت الكلام المتفوه به بصفة خاصة من شخص أو عدة أشخاصوتسجيل 

وعند مباشرة التحريات والتحقيقات، يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب    
سلات وتسجيل الأصوات اض للمر امن طرف القاضي المختص، محضر عن كل عملية اعتر 
التقنية وعمليات الالتقاط والتسجيل  والتقاط للصور، وحتى عن عمليات وضع الترتيبات

أو السمعي البصري، كما يذكر في المحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات  الصوتي
بحيث يشتمل المحضر على كل البيانات المذكورة سابقا وتكون محددة  .2والانتهاء منها

بعد أن  3ويجب أن يشتمل المحضر على توقيع محرره في نهايته تحديدا نافيا للجهالة،
سلات أو الصور أو ايصنف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب، المر 

المتهم، وتنسخ  المحادثات المسجلة أو المفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بملف
 . 4بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض تتم باللغات الأجنبية عند الاقتضاء، وتترجم المكالمات

ن بحثها إءات التحري والتحقيق سرية، ومن ثم، فاتكون إجر  : المهني السر ماإلتز  -ب 
والسرية تعني القيام قدر الإمكان ممن هو قائم بالتحري  5ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم

ءاته أو ساهم فيه بالمحافظة على السر المهني، وبالتالي صارت اء من إجر اجر إأو كلف ب
كان عليه من قبل هو تسهيل قمع المتهم، بل صارت وسيلة لضمان السرية ليس هدفها كما 

 .  6 الحريات الشخصية

عاة السر المهني ودون المساس احة على أن هذه العمليات تتم بمر افقد نص المشرع صر    
سلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، ملزم قانونا اض المر ار تفالضابط المأذون له باع ،به

وقد  7م ذلك السراالمهني ويجب أن يتخذ مقدما التدابير اللازمة لضمان احتر بكتمان السر 
ما لم ينص  ءات التحري والتحقيق سريةائية على أن تكون إجر اءات الجز انص قانون الإجر 

                                                             
 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (1مكرر  95) المادة 1

 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (2مكرر  95) المادة  2

 .111، ص 1111 ، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر ، 1ط كمال كمال الرخاوي، إذن التفتيش فقها وقضاء،  3

 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (11مكرر  95) المادة  4

 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (11) المادة  5

 جامعة جيجل ، ،ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق رسالةسهيلة بوزبرة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة،  6
 .111، ص 1111-1112

 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (1مكرر  95) المادة  7
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ر بحقوق الدفاع، وكل شخص يساهم في هذه االقانون على خلاف ذلك، ودون إضر 
في قانون العقوبات وتحت طائلة  1 وط المبينةملزم بكتمان السر المهني بالشر  تالإجراءا

ئم المساس بأنظمة المعالجة اعليها فيه، لذلك فعملية التحري عن جر  العقوبات المنصوص
مطلقة، فيمنع منعا باتا أن يخبر المشتبه فيه بهذه التحريات أو  الألية للمعطيات تتم بسرية

المناب أن يفصح عن مضمون على ضابط الشرطة المأذون له أو  يمنع وأي شخص آخر، 
ء الجنائي بتهمة إفشاء السر الا وقع تحت طائلة الجز ا  محضر التحريات لأي شخص كان، و 

ر التي جمعوها االمهني، فيجب على ضباط الشرطة القضائية ومرؤوسيهم عدم إفشاء الأسر 
 . أثناء التحريات، لأن سمعة المواطنين لا يجوز أن تظل مهددة ببيانات غير مؤكدة

يعتبر التسرب تقنية جديدة أدرجها المشرع في تعديل  :قاأسلوب التسرب أو الاختر  :ثانيا
ت التحري والتحقيق في إحدى ا، عندما تقتضي ضرور 1119ئية سنة اءات الجز اقانون الإجر 

كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته ، 5مكرر  95ئم المذكورة في المادة االجر 
ويشترط حصول الضابط المكلف  2بمباشرة عملية التسرب ضمن شروط محددةحسب الحالة 

فه اشر إبالتسرب على الإذن من وكيل الجمهورية المختص، ويجب أن تتم العملية تحت 
ء وجب عليه أولا إخطار وكيل ان قرر قاضي التحقيق مباشرة هذا الإجر إقبته، فاومر 

لضابط الشرطة القضائية الذي تتم عملية الجمهورية بذلك، ثم يقوم بمنح الإذن مكتوب 
وهذا تحت طائلة البطلان المطلق،  .3التسرب تحت مسؤوليته، على أن يتم ذكر هويته فيه

فيجب أن يكون الإذن مكتوبا يتضمن كل ما يتعلق بعملية التسرب وكذلك هوية ضباط 
 . وأعوان الشرطة المأذون لهم بالتسرب

الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة  والتسرب هو قيام ضابط أو عون   
يهامهم أنه فاعل معهم إقبة الأشخاص المشتبه فيهم، باالقضائية المكلف بتنسيق العملية بمر 

قبة الأشخاص االتسرب إذن هو قيام المأذون له بالتحقيق في الجريمة بمر ، ف 4 أو شريك لهم
 ،يهامهم أنه شريك لهمإمية باإجر المشتبه في ارتكابهم جريمة، أو التوغل داخل جماعة 

                                                             
 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (2مكرر  25) المادة  1

 .121، المرجع السابق، ص  سهيلة بوزبرة 2
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وأن  ويسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائية بأن يستعملوا لهذا الغرض هوية مستعارة
قبة اوذلك بهدف مر ، 1 ئياائم، دون أن يكون مسؤولا جز ابعض الجر  يرتكب عند الضرورة

 .  2خفاء الهوية الحقيقيةإمية، باأنشطتهم الإجر  أشخاص مشتبه فيهم وكشف

 ء عملية التسرباجر إولهذا يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية المرخص له ب   
 : ئيا القيام بما يلياوالأشخاص الذين يسخرون لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جز 

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو  -
 . ئم أو مستعملة في ارتكابهاااب الجر معلومات متحصل عليها من ارتك

ئم، الوسائل ذات الطابع القانوني أو ااستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجر  -
 .  3 المالي وكذا وسائل النقل أو التخريب أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال

ءات مهما احل الإجر اويحظر على المتسرب إظهار الهوية الحقيقية في أي مرحلة من مر    
لأن هذا سيؤدي إلى إفشال الخطة المتبعة في  كانت الأسباب إلا لرؤسائهم السلميين ،

القبض على المشتبه فيهم وتعريض العضو المكشوف عن هويته للخطر، وهو ما أكده 
لا يجوز إظهار الهوية " :حة أنهابأن نصت صر  (5مكرر  95)المشرع بموجب المادة 

الشرطة القضائية الذين باشروا التسرب تحت هوية مستعارة في الحقيقية لضباط أو أعوان 
 . "ءاتاحل الإجر اأي مرحلة من مر 

كما عاقب المشرع كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من    
دج، واذا تسبب الكشف  1111111دج إلى  51111مة من اسنتين إلى خمس سنوات وبغر 
أو ضرب وجرح أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو  عن الهوية في أعمال عنف

مة من اسنوات والغر  11أصولهم المباشرين، فتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى 
دج،  واذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص  511111دج إلى  111111

 .  4 دج 1111111إلى  511111مة من اسنة والغر  11إلى  11فتكون العقوبة الحبس من 

                                                             
 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (11مكرر  95) المادة  1

 .122، المرجع السابق، ص بوزبرة سهيلة 2
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ئم الصفقات العمومية، يلتزم المتسرب اولضمان نجاح عملية التسرب للكشف عن جر    
ءات المحددة قانونا، وأهمها حصوله على الإذن المكتوب من ابهذه العملية بكل الإجر  القيام

على نجاح قبة اف والمر اهذا الأخير بالإشر  التزامالجمهورية المختص بحيث  قبل وكيل
العملية، وكما يلتزم المتسرب حفاظا على أمنه وسلامة العملية بعدم الكشف عن هويته، 

 . أة وكفاءة ودقة في العملر وذلك لخطورة مهمته التي تتطلب ج

ئم من أجل خلق اورغم أن المشرع أجاز مثل هذه الأفعال التي تعتبر في حقيقة الأمر جر    
ء عملية التسرب من اجر إالقضائية وأعوانهم المرخص لهم ب الثقة وتعزيزها في ضباط الشرطة

قبل المشتبه فيهم والنجاح في إيهامهم بأنهم شركاء أو فاعلون، مع ذلك منع المشرع هؤلاء 
المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة، بمعنى أنه يمنع  يحرضواالضباط أو الأعوان من أن 

مية للشخص الموضوع تحت اعلى الضباط والأعوان المتسربين أن يخلقوا الفكرة الإجر 
 . ءاقبة ودفعه لارتكاب الجريمة، فهذا الفعل ممنوع تحت طائلة بطلان الإجر االمر 

القانون  الإلكترونية بموجب الجرائم عن والكشف والحجز التحري إجراءات : الفرع الثالث

90/90     

ئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال االخاص بالوقاية من الجر  12/12بين القانون    
قبة الاتصالات الإلكترونية، وتفتيش وحجز المنظومة المعلوماتية، اءات مر اومكافحتها إجر 

 : وعليه سنوجزها كالتالي

ئري الحماية از جالقاعدة أنه أضفى المشرع ال :قبة الاتصالات الإلكترونية وتجميعها امر  :أولا
، ئرياالقانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي من خلال أسمى نص في النظام القانوني الجز 

ألا وهو الدستور، وهذا في إطار القواعد العامة التي تعنى بالحماية القانونية للحياة الخاصة 
، وهو ما ينطوي عليه بالضرورة حماية بياناتهم الشخصية من المعالجة الآلية، بحيث د اللأفر 

يمارس كل واحد ": التي تنص على أنه 11ئري بها في المادة ااعترف المشرع الدستوري الجز 
م الحق ام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احتر اجميع حرياته، في إطار احتر 

      " .… الحياة الخاصة في الشرف، وستر

 لا يجوز" :التي نصت على أنه 1229دستور سنة تعديل من  29كما أيدت ذلك المادة    
 سلاتاسرية المر . انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون
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،  1119 تعديل الدستوري لسنةال، إلا أنه في "والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة
حاول المشرع مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال حماية البيانات الشخصية، من 

لا يجوز بأي شكل المساس بهذه " :خلال إضافة فقرتين للمادة أعلاه تنصان على أنه
  1."الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون انتهاك هذا الحكم

عديل الأخير، إنما ينم عن اقتناع المشرع بعة في التاإن أضافت الفقرتين الثالثة والر    
ئري بضرورة المبادرة إلى وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية البيانات الخاصة االجز 

ر الدستوري على أن ابالأشخاص الطبيعيين خلال عملية المعالجة الآلية لها، كما يدل الإقر 
الخاص بالحماية البيانات هو مسألة وقت فقط، خاصة في ظل النشاط التشريعي القانون 

رة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تدرس ابتداء از الأخيرة، وأن و ئر في العشرية االجز ب
مشروع قانون حول حماية البيانات الشخصية على الأنترنيت والذي  1112من نوفمبر 

 . يفترض أن يصدر قريبا

لدساتير العربية الذي تطرق لحرمة البيانات ئري هو الوحيد بين ااالجز الدستور علما أن    
سلات االخاصة من المعالجة الإلكترونية، بحيث تكتفي جلها بتكريس الحماية الدستورية للمر 

 .  2 بكل أشكالها فقط

بكل أشكالها، قد سلات والاتصالات ائري رغم ضمانه لسرية المر اوبهذا يكون المشرع الجز    
ءات تمس البيانات ار معلل بأن تتبع إجر اخول استثناء السلطة القضائية وفي إطار قر 

تسجيل الاتصالات : ائم الإلكترونية المحددة حصر االشخصية، بالنظر لخطورة بعض الجر 
  . الإلكترونية في حينها

 بتكنولوجيات الإعلامئم المتصلة االخاص بالوقاية من الجر  12/12كما بين القانون    
ء الجديد المتمثل ابعة، الحالات التي تسمح بتطبيق الإجر اوالاتصال ومكافحتها في مادته الر 

 : قبة الاتصالات الإلكترونية، وذلك على سبيل الحصر، وهذه الحالات هيار م في

 . الماسة بأمن الدولة ئمائم الإرهاب أوالتخريب أوالجر اللوقاية من الأفعال الموصوفة بجر  -

في حالة توفر معلومات عن احتمال الاعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد  -
 . النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني

                                                             
 .19/11من القانون رقم  (12)المعدل والمتمم بموجب المادة  99/155الأمر رقم  (2و 2مكرر  95المادة )  1

مارس   11 ، الصادرة في12المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد  1119مارس  19المؤرخ في  19/11القانون رقم  2
1119.  
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لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى  -
 . قبة الإلكترونيةاالجارية دون اللجوء للمر نتيجة تهم الأبحاث 

ئري يحاول الاستفادة بدوره من اء نص هذه المادة، أن المشرع الجز ايظهر من خلال استقر    
قبة ات التي يخولها، من خلال وضع المشتبهين فيهم تحت المر االتطور التكنولوجي والمميز 

تكلفة من حيث الوقت والمال والمخاطر قبة الشخصية أقل االإلكترونية، وهي على عكس المر 
قبة ان وضع الشخص تحت المر إالأمنية إضافة إلى فعاليتها، إلا أنه من جهة أخرى، ف

الإلكترونية سواء ما تعلق باتصالاته الهاتفية أو نشاطاته عبر الأنترنيت، من شأنه انتهاك 
لمعلومة للتأكد من قيمتها حرمة البيانات ذات الطابع الشخصي له، باعتبار أنه لدواعي فرز ا

ءتها بكل تأني، وهذا ما من شأنه الوصول إما اكدليل إثبات أو نفي، يستدعي سماعها أو قر 
لأنها معلومة ضرورية لاستكمال التحقيقات، أو أنها معلومات شخصية لا دخل لها 

 . بالقضية، كما يمكن أن يصار إلى تبرئة الشخص تماما، لكن بعد ماذا؟

تها السلبية على حماية الحياة الخاصة اير هذه العملية الحساسة وتخفيف تأثير بغرض تأط   
 : د وضع المشرع عدة ضمانات هياللأفر 

الأربعة هي الحالات :  الإلكترونية قبةاالمر  إلى فيها اللجوء يمكن التي الحالات حصر -أ
 : كالتالي هي و ،على سبيل الحصر 12/12بعة من القانون االتي أوضحتها المادة الر 

 .ئم الماسة بأمن الدولة ائم الإرهاب أوالتخريب أوالجر اللوقاية من الأفعال الموصوفة بالجر  -
في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد  -

 . العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني النظام

التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة لمقتضيات  -
 . قبة الإلكترونيةاتهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المر 

 .  في إطار تنفيذ المساعدة القضائية الدولية المتبادلة -

إلى ء الحالات هذه، نجد أن المشرع قلص من الحالات التي يمكن فيها اللجوء استقر اب   
ئم التي تمس الأمن الوطني، ذلك أنه عندما اقبة الإلكترونية وحصرها في الجر اعملية المر 

نه لا يمكن الحديث عن حقوق إئم الإرهابية والتي تطال المدنيين فايتعلق الأمر مثلا بالجر 
ي والتي تعنالثالثة وكذا في حالات تنفيذ المساعدة القضائية، إلا أن إضافة الحالة  الإنسان ،

قبة الإلكترونية صغيرة كانت أو كبيرة، اإمكانية اللجوء في كل قضية مستعصية إلى المر 
 . يؤدي إلى تعميم استخدام الآلية دون حد
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مكرر  12 ) تضيف المادة: القضاء سلطة تحت الإلكترونية قبةاالمر  راإقر  آلية وضع -ب
ذن مكتوب من إقبة، إلا باء عمليات المر الا يجوز إجر " :، بأنه12/12من القانون (  11

 . "السلطات القضائية المختصة

 ئم الماسة بأمن الدولة،ائم الإرهاب أو التخريب أو الجر اكما أنه عندما يتعلق الأمر بجر    
 9ئر بمنح ضباط الشرطة القضائية، إذنا لمدة ايختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجز 

يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير 
  .   1 الموجهة لها ضاوالأغر 
، 1115 أكتوبر 11المؤرخ في  15/191 من المرسوم الرئاسي رقم 21كما تنص المادة    

ئم المتصلة االذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجر 
على أن الهيئة تمارس اختصاصاتها الحصرية  2ومكافحتهابتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

 . قبة قاض مختصاقبة الاتصالات الإلكترونية تحت مر افي مجال مر 

كما يخضع الموظفون الذين يدعون إلى الاطلاع على معلومات سرية إلى أداء اليمين    
 11و 11المادتين ) أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم، وهم يلزمون بذلك بالسر المهني

 (.15/191المرسوم الرئاسي 

د تحت يد القضاء ايعتبر وضع هكذا آلية تمس بالحريات الفردية والحياة الخاصة للأفر    
ت التحقيق االمستقل، ضمانة حقيقية باعتبار أن القاضي يهدف إلى الموازنة بين ضرور 

لو  عل من الفرد مجرما، وهذا ما د المشتبه فيهم، فمجرد الاشتباه لا يجامية حماية الأفر از ا 
 . "ضمانات المحاكمة العادلة"يسمى 

تكون :  عليها المتحصل المعطيات استعمال وحدود الإلكترونية الرقابة تقنيات تحديد -ج
قبة الإلكترونية موجهة حصريا لتجميع وتسجيل اض المر االترتيبات التقنية الموضوعة للأغر 

ر الأفعال الإرهابية اعلى سبيل الحصر أعلاه على غر معطيات ذات صلة بالحالات الواردة 
 . ئم الأكثر خطورةاأي الجر 

                                                             
 القانونيالإطار : ـلوكال مريم، الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي في العالم الرقمي ، الملتقى الوطني الموسوم ب 1

 .19، ص 1111ير ابر ف 1و  1ن يومي ائري، المنعقد بالمركز الجامعي غليز الاستخدام تقنية المعلومات في التشريع الجز 

يتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح على التعرف على : " ئية، على أنهاءات الجز امن قانون الإجر  (1مكرر  95 ) نصت المادة 2
الترتيبات  ويكون صالحا لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط الشكلية والزمنية ، يسلم الإذن لوضعالاتصالات ويسلم مكتوبا 

 ".بغير رضا أو علم الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن
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 قبة الإلكترونية فهياأما عن التقنيات التكنولوجية التي يمكن أن تستعمل في إطار المر    
فتيش ، ت 2 تسجيل الأصوات، التقاط الصور 1 سلات الإلكترونيةاض المر ااعتر : تتمثل في

، إلا أن السؤال الأهم (12/12من القانون  1و 5المادة ) الإلكترونية وحجزهاالمنظومات 
 هو ما مصير المعلومات المتحصل عليها؟ 

المتعلقة بحدود استعمال المعطيات المتحصل  12/12من القانون  12أجابت المادة    
عليها عن طريق الحجز بأنه لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها عن طريق 

قبة إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية، ما تشير إليه اعمليات المر 
قبة ال عليها من المر هذه المادة هو أن الاستعمال المشروع للبيانات الشخصية المتحص

ت التحقيقات، وهو ما يستدعي تجريم كل استعمال لها خارج االإلكترونية يتحدد بحدود ضرور 
 . هذا الإطار

 قبةاالمر  عن ناتجة شخصي طابع ذات معلومات إفشاء لجريمة عقوبات سن -د
على  قبة الإلكترونية قادرينايكون الموظفين القائمين على عمليات المر  : الإلكترونية

الاطلاع على معلومات ذات طابع مجرم وأخرى ذات طابع شخصي، وفي كلتا الحالتين 
لهذا جرم المشرع كل محاولة من قبل هؤلاء . م السر المهنيايكون هؤلاء مطالبين باحتر 

قبة اض شخصية، أو كل تجاوز لحدود المر اقبة لأغر االموظفين نحو استغلال عمليات المر 
د أيا كان السبب، أو إفشاء مستندات اك حرمة الحياة الشخصية للأفر الإلكترونية نحو انتها

ناتجة عن التفتيش أو إطلاع عليها شخص لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه، وذلك بغير 
إذن مكتوب من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل 

  . 3 ر ذلكت التحقيق إلى غياإليه ما لم تدع ضرور 

 

                                                             
فيات سير يحدد تشكيلة وتنظيم وكي 2015أكتوبر سنة  1الموافق  1229ذي الحجة عام  12مؤرخ في  15/191مرسوم رئاسي رقم  1

 .19ص   ،52ئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد االهيئة الوطنية للوقاية من الجر 

ت أو كتابات أو صور أو اسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشار اأي تر : "   الاتصالات الإلكترونية على أنها( 11)تعرف المادة  2
 ." معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونيةأصوات أو 

 1 المؤرخ في 155 / 99يعدل ويتمم الأمر رقم  1115ديسمبر  21المؤرخ في  12 / 15من القانون رقم  (5مكرر  95)المادة  3
 .1115ديسمبر  21، الصادرة في  11، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد  1299جوان 
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، أنه 12/12من القانون رقم  5قررت المادة  : المعلوماتية المنظومة تفتيش ءاتاإجر  :ثانيا
يجوز للسلطات القضائية المختصة، وكذا ضباط الشرطة القضائية في إطار قانون 

أعلاه الدخول بغرض  2ئية، وفي الحالات المنصوص عليها في المادة اءات الجز االإجر 
 : التفتيش ولو عن بعد إلى

 . منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذلك المعطيات الإلكترونية المخزنة فيها -

 . منظومة تخزين معلوماتية -

من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو  -أ -في الحالة المنصوص عليها في الفقرة   
مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى، وأن هذه للاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها 

المعطيات يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى 
 . هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك

تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها، والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من  واذا   
ن الحصول إالمنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، ف

عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا 
 . ثللمبدأ المعاملة بالم

نص على التفتيش  12/12ئري في المادة الخامسة من القانون رقم اوالمشرع الجز    
ئية، وحتى وأن اختلف مضمونه عن التفتيش اءات الجز االمنصوص عليه في قانون الإجر 

من قانون  25العادي بحيث يجب توفر شروط التفتيش المنصوص عليها في المادة 
 . ئم معلوماتيةاأحكام الفقرة الأخيرة منها لأننا بصدد جر عاة امع مر  ئيةاءات الجز االإجر 

ء التفتيش على المنظومة الإلكترونية عن بعد، اأجاز إجر  12/ 12غير أن القانون رقم    
ء جديد بحيث يمكن الدخول إليها دون إذن صاحبها بالدخول في الكيان المنطقي اوهذا إجر 

تي يحتوي عليها هذا الأخير، وهي شيء للحاسوب، للتفتيش عن أدلة في المعلومات ال
غ هذه المعلومات على دعامة مادية أو نسخها للبحث امعنوي غير محسوس، كما أجاز إفر 

 .  1 عن الدليل فيها

                                                             
 1299جويلية  1المؤرخ في  99/155يعدل ويتمم الأمر رقم  1115جوان  12المؤرخ في  15/11 من الأمر رقم 29المادة  1

 .1115جويلية   12، الصادرة في  21ئية، الجريدة الرسمية عدد اءات الجز اقانون الإجر  المتضمن
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ية بعمل المنظومة الإلكترونية اويمكن للسلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له در    
محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات الإلكترونية التي تتضمنها، قصد 

 .  1 مهمتها لإنجازمساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية 

ء آخر يسهل اعلى إجر  12/12ئري، ودائما في نفس القانون اكما نص المشرع الجز    
ء يتمثل في اللجوء إلى الأشخاص ا، وهذا الإجر 5عملية التفتيش في الفقرة الأخيرة من المادة 

ء عمليات اب لإجر ياسو ء والتقنيين المختصين في الإعلام الآلي وفن الحراالمؤهلين كالخب
زويد التفتيش على المنظومة المعلوماتية، وجمع المعطيات المتحصل عليها والحفاظ عليها وت

 .  2 السلطات المكلفة بالتفتيش بهذه المعلومات

، أنه عندما 12/12من القانون رقم  9أكدت المادة  : المعلوماتية المعطيات حجز :ثالثا
تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في 

الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ ئم أو مرتكبيها وأنه ليس من االكشف عن الجر 
ونية تكون المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين الكتر 

 . ئيةاءات الجز االمقررة في قانون الإجر  وفقا للقواعدقابلة للحجز 

يجب في كل الأحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة    
ت في المنظومة الإلكترونية التي تجري بها العملية، غير أنه يجوز لها استعمال المعطيا

الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، قصد جعلها قابلة 
ض التحقيق شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات،  واذا اللاستغلال لأغر 

أعلاه لأسباب تقنية،  19هو منصوص عليه في أحكام المادة  ء الحجز وفقا لماااستحال إجر 
يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى 
المعطيات التي تحتويها المنظومة الإلكترونية والى نسخها، الموضوعة تحت تصرف 

 .  3 الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة

                                                             
 .121-121، ص المرجع السابقطرشي نورة،  1

 .1112أوت  15المؤرخ في  12/12من القانون رقم  51المادة  2

 .122-121طرشي نورة، المرجع السابق، ص  3
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ءات اللازمة لمنع الاطلاع على اويمكن للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ الإجر    
المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، لاسيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال 

 .  1 الوسائل التقنية المناسبة لذلك

يجوز استعمال وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا    
قبة المنصوص عليها في هذا القانون، االمعلومات المتحصل عليها عن طريق عمليات المر 

 .  2 إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية

وفي إطار تطبيق أحكام هذا القانون يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة    
للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات 

من القانون رقم  11في حينها وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 
مذكورة، وذلك لتمكين سلطات التحقيق من التعرف على تحت تصرف السلطات ال 12/12

  .مستعملي الخدمة

 الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققينويتعين على مقدمي    
 ر التحرياوكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسر 

 . 3 والتحقيق

وقد حدد هذا القانون المدة اللازمة لحفظ المعطيات بسنة واحدة من تاريخ التسجيل كما    
 التزامات، على مقدمي الخدمات 12/12من القانون رقم  11أوجب من خلال المادة 

 : هيو  خاصة،

واجب التدخل الفوري لسحب المعطيات المخالفة للقانون وتخزينها أو منع الدخول إليها  -
 . وسائل فنية وتقنية باستعمال

وضع الترتيبات التقنية لحصر إمكانيات الدخول إلي الموزعات التي تحتوي معلومات  -
 .  مخالفة للنظام العام وأن يخبروا المشتركين لديهم

                                                             
 .1112أوت  15المؤرخ في  12/12من القانون رقم  11المادة  1

 .1112أوت  15المؤرخ في  12/12من القانون رقم  11المادة  2

 .1112أوت  15المؤرخ في  12/12من القانون رقم  12المادة  3
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 ة الفصل الأول ـلاصـخ   

على إن التطور المتزايد والمتسارع في تقنية المعلومات وبرامج الاتصال أثر بالتوازي      

تنوع وتعدد الجرائم الإلكترونية، وكل ذلك أدى إلى تفاقم وتعدد المهارات التقنية والتكنولوجية 

للمجرمين المستخدمين لها، وبالتالي أدى إلى ظهور وبروز الإساءة الالكترونية للأشخاص 

والمتمثلة في الجرائم الالكترونية، حيث لم تستطع التشريعات الحديثة مواجهة ومواكبة 

آليات والمشرع الجزائري بدوره وضع  .لتحديثات المختلفة لهذه الجرائم بهدف الوقاية منهاا

قانونية قادرة على الاضطلاع على الاضرار الخطيرة التي ترتبها جرائم المساس بأنظمة 

الأجهزة  وأالبشرية المعالجة الآلية للمعطيات، سواء النصوص التشريعية أو طبيعة الكوادر 

 المتخصصة لمواجهة هذه الجرائم الالكترونية . 



 
 

 

 

 ثرن :الفصل ال

الإطار  التطابمق  لأسرلمب التح ي 
 ف  الر ائم الالكت ونم .  ــالخرص
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  الثانيل ـة الفصـدمـمق   
 
 التعديل بموجب وذلك القضائية الضبطية اختصاصات الجزائري المشرع عزز لقد     
 بوضعه 2660ديسمبر  26 في المؤرخ 60/22 رقم تحت الجزائية جراءاتالإ لقانون خيرالأ
 نظرا الحصر سبيل على الواردة الجرائم بعض في والتحقيق للتحري ةجديد لياتآو  ساليبلأ
 ساليبأ في تطور من التقدم هذا حدثهأ ما فبقدر المجتمع على خطورة من تحتويه لما

 منها كثير يتضمنه لما مشروعيتها حول الجدل ثارأ مرتكبها وتعقب الجرائم عن الكشف
 ةقانوني نصوص تبني لىإ الجزائري المشرع دفع ما وهذا .هاعن والبحث الجرائم عن والكشف

 وقاضي الجمهورية وكيل لكل عطىأف، الجنائي والتحقيق التحري مجال في جراءاتا  و 
 كشف سبيل في الخاصة ةالحيا ةقداس على التعدي حق القضائية الشرطة وضباط التحقيق
 الوسائل ةبواسط ةخاص يتحر ال جراءاتإ تتبع طريق عن وذلك ،الجريمة لهذه المستور
 خلال من وذلك .والمتمم المعدل الجزائية جراءاتالإ قانون في عليها والمنصوص المتعددة
 صواتالأ وتسجيل المراسلات اعتراض سلوبأ وهي الخاصة التحرير ساليبأ لىإ التطرق
 المراسلات اعتراض مفهوم: هما مطلبين يتضمن الذي (الأول المبحث) في الصور والتقاط
 اعتراض ضوابط الثاني( المطلب) و (الأول المطلبفي ) الصور والتقاط الأصوات وتسجيل

 يضاأو فيه  تناولنا فقد الثاني( )المبحث أما ،الصور والتقاط الأصوات وتسجيل المراسلات
 بعنوان كان الأول( )المطلب: مطلبين هما يحتوي والذي ،المراقب والتسليم التسرب سلوبأ

 ب.المراق التسليم مفهوم فضمناه الثاني( )المطلب أما ،التسرب مفهوم
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  الصور والتقاط الأصوات وتسجيل المراسلات اعتراض  :الأول المبحث
 استغلال بسبب الجدوى عديمة والتحري البحث في التقليدية الأساليب أصبحت لقد     

 ضاعترا مثل مرتكبيها عن والبحث الجريمة لكشف الحديثة الوسائل. ومن الجرائم منفذي
 الجزائري المشرع بها أخذ وسائل وهي الصور، والتقاط الأصوات وتسجيل المرسلات،
  .الخاصة الحياة بحرية المساس عدم لضمان الضوابط من لمجموعة وأخضعها

 الصور والتقاط الأصوات وتسجيل سلاتاالمر  اعتراض مفهوم : الأول المطلب

وتسجيل  سلاتاضباط الشرطة القضائية من صلاحية اعتراض المر مكن المشرع      
بالحرية الخاصة للأفراد المكفولين في  وذلك بالرغم من مساسها ،الأصوات والتقاط الصور

بين تعريف أسلوب اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور نومن ثم  ،ورياتسد
 .(الثانيالفرع )مع تبيان خصائصه  الأول(الفرع )
 

   اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات والتقاط الصورتعريف الفرع الأول : 
 :يعرفها البعض بأنهاو  1ةبغت الاستلاءالاعتراض يعني  : سلاتاتعريف اعتراض المر : أولا
عملية مراقبة سرية المراسلات السلكية واللاسلكية في إطار البحث والتحري عن الجريمة في "

 ."أو المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكاب الجريمةجمع الأدلة 
والتي هي عبارة عن  ،م المراقبة عن طريق الاعتراض أو التسجيل أو النسخ للمراسلاتتوت   

وقد نص عليه المشرع . 2للإنتاج أو توزيع أو التخزين أو الاستقبال أو العرض ةبيانات قابل
المواطن الخاصة  ةحيا ةلا يجوز انتهاك حرم" : 2600من دستور  60الجزائري في المادة 

 ةسرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونن، ويحميها القانو  ،شرفه ةوحرم
يعاقب و  ،اس في هذه الحقوق بدون أمر معلل من السلطة القضائيةسلا يجوز بأي شكل الم

                                                             

 ةمجل ة،التحقيق القضائي في المواد الجزائي كإجراءاتوالتقاط الصور والتسرب  الأصواتاعتراض المرسلات وتسجيل  ،فوزي عمار 1 
  .232ص  ،الجزائر ة،قسنطين ةجامع ةالحقوق والعلوم السياسي ةكلي، 2606جوان  ،33عدد  الإنسانية،العلوم 

العدد  الأكاديمية،الباحث للدراسات  ةمجل الجزائية، الجزائرية التحريريةفي  المستحدثة لأساليبا ،سيامبروك س بوفالة سامية و 2 
 .390 ص ،0ةتناب ةجامع،  ةالحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،2600ن اجو  ،التاسع



 الإلكترونية لجرائما في التحري لأساليب التطبيقي الإطار...........................الثاني الفصل

40 
 
 

المعطيات ذات  ةفي مجال معالج ينيعالقانون على انتهاك هذا الحكم حماية الأشخاص الطب
  .1انتهاكه"يضمنه القانون يعاقب على  أساسيالطابع الشخصي حق 

وضع  " أنها:على  ةالجزائيالإجراءات في قانون  مكرر 06 ةكما عرفها ضمن الماد   
تثبيت والتسجيل  جل التقاطأالمعنيين من  ةدون موافق ةواستعمال الوسائل والترتيبات التقني

يتواجدون في  أشخاص ةعد أومن طرف شخص  ةسري أو ةخاص ةبه بصف هالكلام المتفو 
 .2ة"عمومي أو ةخاص أماكن

 أرسلتسواء  ةجميع الخطابات المكتوب ةالقانوني ةسلات فيقصد بها من الناحياالمر  أما   
 مكاتب لدى ةالموجود اتوكذلك المطبوعات والبرقي ة،رسول خاص ةبواسط أوطريق البريد ب

 .مفتوح وأداخل ظرف مغلق  تالبريد سواء كان
 زجا التحقيق الابتدائي أو إذاالمتلبس بها  مةريجالبحث وال ةما اقتضت الضرور  ةالوفي ح   

سلات التي تتم عن طريق وسائل ااعتراض المر  ةذن بعمليـــأي أنالمختص  ةلوكيل الجمهوري
 .3ة"واللاسلكي ةالاتصال السلكي

اعتراض  ةالقيام بعملي ةرخص ةالقضائي ةلضباط الشرط أجازالمشرع الجزائري قد  أن   أي   
الرسائل في  أنواعوقد تختلف  ،لجرائم المتلبس بهالتحري ال ةاقتضت ضرور  إذاالمراسلات 

وبالنظر  .4إرسالهاالتي تستخدم في  ةبحسب الوسيل ةمختلف أشكالا وتأخذالعصر الحديث 
يتعلق  بصدده يثار الذي شكالالإن إف، سلات اعتراض المر لا يقانونعدم وجود تعريف  إلى

ة بريد والمواصلات السلكيبالمن القانون المتعلق  60ة الماد إلىوبالرجوع  ةبمجال هذه العملي
استقبال  أوتراسل  أو إرسالكل " : بأنها الأخيرةعرفت هذه  أنهانجد  ،منها (20) ةفي الفقر 

عن طريق  ةمعلومات مختلف أو أصوات أوصور  أوكتابات  أو الإشارات أوالعلامات 
 ."ةمغناطيسي ةكهربائي أخرى أجهزة أواللاسلكي الكهربائي أو  اتالبصريأو  الأسلاك

                                                             

 .0260مارس  26الصادر في ، 06عدد ال ،لتعديل الدستوري لالمتضمن  ،2600مارس  20المؤرخ في  00/60قانون رقم  1 
 ة.الجزائي إجراءاتيتضمن قانون  ،المعدل والمتمم ،0930يونيو  0المؤرخ في ، 066/ 00رقم  الأمر 2 
 .المعدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتالمتضمن قانون  ، 00/066 الأمرمن  66مكرر  06 ةالماد 3 
 ةجامع ،لقانون الجبائيفي ا لماسترا ةمذكر ،  60/22في ضوء القانون  ةالقضائي ةصلاحيات الضباط الضبطي ،رميساء يةطو ب 4

 .62ص ،2606 ،ورقلة
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 أجهزةم عبر تالتي ت مرسلاتال أنواعيشمل جميع ل اعام ورد قد وبهذا يكون هذا النص   
 ةالالكتروني قعاالمو  ضتراعا بإمكانيةوهو ما يسمح  ،الانترنت ةالكمبيوتر باستخدام شبك

 ،من الفساد ومكافحته ةمن القانون المتعلق بالوقاي 60 ةالماد أكدتالذي  الأمروهو أيضا، 
نما، المشرع الجزائري هالذي لم يعرف الأخيرهذا  ،رصد الالكترونيالتب أسمتهعن طريق ما   وا 

 ةالحقيق إلى هالتي توصل ةللوجه اقفو  ،واستعماله هتفسير  ةلقاضي التحقيق سلط كتر 
 االتي يتردد عليها وكذ والأماكنتحركات المتهم  ةتمكن من متابع ةلكترونياوسائل  باستعمال
 .1الذين يلتقي بهم الأشخاص

استخدام  ةالدول لأجهزة أصبحتطور التكنولوجي المع  : الأصواتتعريف تسجيل ثانيا: 
من خط تلفوني  أكثرحيث يوجد جهاز يستطيع التنصت على  ة،لمراقبل ةتقنيال ةعاليوسائل 

 أصبحتوكذلك  ،ةومباحث عام ةمن الدولأ منمتنوعة  الأمن ه، كأجهزةفي الوقت نفس
 .التنصت على العاملين بها ةجهز أبعض المؤسسات تضع 

 ةالخاص ةساليب الحياأسلوب من أ ةوالمكالمات التليفوني ةعتبر المحادثات الشخصيتو    
 ةالشخصي الأفكاروبسط  الأسرارفتح مجالات لتبادل توالمكالمات  الأحاديثفهذه  ،الناس

من  ةالمحادثات التليفوني ةبمراقب عنيون .الغير تصتنف من و خ أوبدون حرج  ةالصحيح
 داةالأولا يهم  ،تسجيل ال بأوجه أو تسجيل المحادثات معنى التنصت على المحادثاتب ةناحي
 . 2ةمضمون هذه المحادث إلىنقلت  أنهاطالما  ةفي تسجيل المحادثات التليفوني ةمدخالمست
 ةفي محاول فقهال أن إلا ،الأصواتتسجيل  ةلعملي اتعريف المشرع الجزائري لم يعط أنكما    
 وأهمها:بعض منها ل وسنشير ،فرياتع ةقد وضع عد همن
 ةخاص أو ةسري ةبصف الأشخاصالتي يتحدث بها  ةتسجيل المحادثات الشفوي :"يقصد بها 

 ةالتعبير عن المعنى ولا يشترط لغ ةالحديث هو كل صوت له دلال، خاص أوفي مكان عام 

                                                             

 ،0260مارس  ،العدد الثاني ،الحقوق والحريات ةمجل ،الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الفساد زهاج إستراتيجية ة،ي نبيلرزاق 1 
 .000ص  ر،ائز الج،  ةبسكر  ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي

الحقوق والعلوم  ةكلي ،العامماستر في القانون ة المذكر  ،لقمع الجرائم كآلية ةالتحري الخاص رضا، أساليب شفني إسحاق و يراشد 2 
 .06ص ، 2600-2602 يجل،ج ةجامع ة،السياسي
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أما  ،ةلغوي ةليس لها دلال اتصيح أوموسيقيا  احنليتبقى عنه وصف الحديث لو كان  ةمعين
 .1أخرى" ةمر  إليهلاستماع لعد لذلك فيقصد به حفظ الحديث على جهاز م التسجيل

وينتهك  سة،الذي يباشر خل جراءالإذلك  :وه الأصواتما التعريف الراجح لتسجيل أ    
 ،هاوعتحقق وق ةبهدف الحصول على دليل غير مادي لجريم ة،الخاص الأحاديث ةسري

عن  ةشرطأحفظه على  أخرى ةومن ناحي ،الحديث في عالسم قار است ةويتضمن من ناحي
 .اعلى الشكل المحدد قانون ةالقضائي ةبه السلط تأمرو  ،لهذا الغرض ةمخصص أجهزةطريق 

جل تسجيل الحديث أالمعنيين من  ةدون موافق ةالمشرع وضع الترتيبات التقني أجازفقد    
 ةدر كما هي وا توابعهاوكل  ة،والتي تعني المنازل المسكون ةالمحلات السكني به في تفوهالم

 ةالغير معد ةالخاص الأماكنكذا ، و ةالتي تعد لاستقبال العام ةالعام والأماكنقانون العقوبات 
المعيار الموضوعي بخذ المشرع أو  ة.تجاريالمحلات لالنشاطات كا ةوتستعمل لممارس ،للسكن
 ةخاص أماكنفي  ةسري خاصة أو فةبص للأحاديثالتسجيل الصوتي  ازجأف ة،صراح
  .2به كل من المشرع الفرنسي والمصري أخذوهذا المعيار  ة،وعام
الخلاف حول الاعتراف به  ةالصور مرحل قاطلتا ةتعتبر عملي:  صورالف التقاط يتعر  :ثالثا

 أو ةصراح ماإ ةحيث فرض نفسه في التشريعات الصادر  ،الواقع الأمر ةمرحل إلى ،من عدمه
 ةبشخصي يقةللصاالنص عليه ضمن الحقوق  أو ،نص عليه بشكل مستقللوذلك با ،ايضمن

 . 3الإنسان"
 ،يتواجدون في مكان خاص أشخاص ةعد أولشخص  ةالمشرع التقاط الصور  أجازلقد    

 ةمتعددف ةالمراقب أجهزة أما ة،للحد من تفاقم معدلات الجريم ةحديث اميةع أساليبباستخدام 
 ةتمثل انتهاكا خطيرا لحيا :وهي ةوتسجيل الصور  ةالمشاهد ،ةمنها ما يتعلق بالرؤي ة،ومتنوع
 .4ةماالع أو ةالخاص الأماكنسواء في  ةالخاص الأفراد

                                                             

التواصل في الاقتصاد  ةمجل الجزائية، الإجراءاتط الصور في قانون اوالتق الأصواتاعتراض المراسلات و تسجيل  ة،محلق جميل 1 
 . 029 ، صالجزائر ة،عناب ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،2606 ، جوان62عدد ال ،القانونو  والإدارة

 .029ص  ،المرجع نفسهمحلق جميلة،  2 
 .00ص  ،المرجع السابق ة،نبيل رزاقي 3 
 .02ص  ،المرجع السابق ،رضا شينف إسحاق وراشدي  4 
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من  هثار الذي يتيح للشخص منع غير ئذلك الاست :بأنه ةويمكن تعريف الحق في الصور    
ذلك حق في  تبعوما سيت ،ضمني  أوصريح ه من إذندون  ةيلتقط له صور  أويرسمه  أن

مضمون  أنضح يت التعريف ومن خلال هذا ،الاعتراض على نشر صورته على الجمهور
 أو هورته يتكون من عنصرين هما الاعتراض على قيام الغير برسمصفي  الإنسانق ح

الحصول أو ما تم التقاطها له  إذا ةوكذا منع نشره الصور  ،هرضا أو هإذنتصويره من دون 
 .1ةطريق بأيعليها 

وهذا ما نص عليه في  ،التقاط الصور لأسلوب ةالقانوني ةوهنا المشرع نص على الحماي   
 (63)ثلاث إلى أشهر (60ة)يعاقب بالحبس من ست :"في قانون العقوباتمكرر  363 ةالماد

 ةكل من تعمد المساس بحري ،دج366666 إلىدج  66666 ة منمالي ةسنوات وبغرام
لشخص  ةنقل صور  أوتسجيل  وأ طبالتقا :كانت وذلك ةتقني بأن  للأشخاص، ةالخاص ةالحيا

 .2هرضا أوصاحبها  إذنبغير  ،من مكان خاص
نه كذلك اعترف بهذه أ إلا ،في قانون العقوبات ةبالحق في الصور  ةعترف المشرع صراحا   

عليه لكل من وقع ": نه أحيث تنص على  ،62 ةفي القانون المدني في نص الماد ةالحماي
هذا الاعتداء  فيطلب وق أن تهلشخصي ةغير مشروع في حق من الحقوق الملازم اعتداء

  3"من ضرر هلحقد التعويض عما يكون قو 
موجب نص ب ةيااستثناء على هذه الحم أوردنه أغير  ةالمشرع الحق في الصور ى لقد حم   

 التحري إجراءات هما تتطلب إطاروالتي تسمح في  ،ج.إ.من ق 69 رمكر  06 ةالماد
ومعدات تمكن أل تقنيات عماتم استين أالفساد ب ئمراجب الأمرتعلق  ، إذاومقتضيات التحقيق

 آلة وذلك من خلال ،هذا النوع من الجرائم فيهم طمشتبه في تور  لأشخاص ةخذ صور أمن 
من خلال  ةثاني ةمر  الأحداث ةلنا بمعاينح يسم فيلم كاميرا الفيديو للحصول على أو تصويرال

 ة.التي تمكننا من الوقوف على كل ما يهم في كشف الحقيق ةالبطيئ الإعادة ةتقني

                                                             

 .000ص  ،المرجع السابق ة،رزاقي نبيل 1 
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،0900 يونيو 60المؤرخ في  00/060رقم  الأمرمن  ة(معدل)مكرر  363 ةالماد 2 
 .المعدل والمتمم ،المتضمن القانون المدني ،0926سبتمبر  20المؤرخ في  26/60رقم  الأمرمن  62 ةالماد 3 
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 والتقاط الصور الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  أسلوبخصائص  :الفرع الثاني
وبهذا  ، خصائص أربعةيتضمن  تاعتراض المراسلا أنمن خلال ما سبق نستنتج    

  :يتكالآوذلك  ىحدعلى  ةيشرح كل خاص إلىسنتطرق 
الخصائص التي  أهممن  إن :علم صاحب الحديث أو هبدون رضا خلسةيتم  إجراء أولا:

م صاحب لع أودون رضاه  ةسلخ ةتتم هذه العملي أناعتراض المراسلات هو  إجراءتميز 
وصف  الإجراءينفي عنه  هباعتراض حديث الشأنصاحب  ءن رضاإومن ثم ف ،الحديث بذلك

 إرضاءذلك  ة منلعلاو  ،ةتطبيق ضوابط وضمانات هذه الوسيل ناوبالتالي لا يمكن ،عتراضالا
التي قررها  ةخصوصيتها فيزيل سريتها ويرفع بالتالي عنها الحماي الأحاديثيمحو عن 

 .القانون
حق ب سمي إجراءاعتراض المراسلات  :هحديث ةفي سري الإنسانيمس حق  إجراء :ثانيا

لا يجوز  :"نهأتنص على  2600من دستور  60 ةالماد أنرغم  ه،حديث ةفي سري الإنسان
 تالمراسلا ةسري ،وجمعها القانون شرفه ةوحرم ،ةالمواطن الخاص ةحيا ةك حرمانتهإ

 .ة"مضمون أشكالهابكل  ةوالاتصالات الخاص
 اتعلى المكالم عرق السمتويس ةالمراسلات ينتهك هذه الحرمإجراء اعتراض  أن إلا   

السير الحسن للتحريات  ةيغهذا الاستثناء وضعه المشرع ب ة،لاسلكي أوكانت  ةسلكي
شك  دون يساعد إجراءيعتبر اعتراض المراسلات  ناوه الأمن،والتحقيقات والحفاظ على 

ولا يمكن  ةوالمعلومات كانت تعتبر شخصي الأدلة إلىللوصول  والأمنية ةالجهات القضائي
 ة.الحريات الشخصي ةالمساس بها تحت ذريع

 تقنيةتعتبر  :امهالات أدلة تأكيد ةراء يستهدف الحصول على دليل غير مادي بغيإج :ثالثا
يصدر  مام ،ةينبعث من عناصر شخصي مادي غيردليل  ةالهاتفي الأحاديثعلى  التنصت

يد في الكشف عن فت ةغير مباشر  ةالقاضي بطريق يتبع وأحاديث أقوالعن الغير من 
اعتراض المراسلات هو التقاط  دففه ،دليل معنوي غير مادي الأحاديثعتبر تف ،ةالجريم
 .الاتهام تأكيديت غب ةالمعنوي الأدلة
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لا يمكننا  :عاتباعلى التقاط الحديث والصور ونقلها  ةقادر  أجهزةراء تستخدم فيه إج :رابعا
 ةحديث ةتقني أجهزةاستخدمت إذا  إلاوالتقاط الصور  تاعتراض المراسلا إجراء مماأنكون  أن
من  أصبحوعليه  ،واعتراض المراسلات تالأصواعلى التقاط الصور وتسجيل  ةقادر 

 أنته دون اوخصوصي أسرارهوتجريده من كل  الإنساننظرا لاستخدام ذات  هالضروري تجريم
 .1خصائصه مس أخصبشيء مما يجري حوله وما يقع عليه وي الإنسانيشعر هذا 

 

 رو والتقاط الص الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  أسلوبضوابط  :المطلب الثاني
هو  ،والتقاط الصور الأصواتوتسجيل  ةواللاسلكي ةالمراسلات السلكي اعتراض أنبما      

من الضوابط  ةفقد ضمنه المشرع جمل ة،الخاص ةالحيا مةحر مساسا ب الإجراءاتشد أمن 
 .باطلا الإجراءبعضها كان هذا  أوبحيث ما تركت كلها  يةمعن وفق أشكال تباشر التي

المكالمات  ةتتعلق بمراقب أوامر إصدار نالضوابط هو ضمان حس هوالغرض من هذ   
 الأوامرفتعطل هذه  ةبالمراقب رةالآم ةتكون عائقا في وجه السلط أنولكنها لا يجب  ة،الهاتفي

 ةالمشرع مجموعتعين على يوعليه  ،الخطير الإجراء ةلمكافح ةالفرص تو فتعن الصدور ف
والتقاط  الأصواتض المراسلات و تسجيل اتر إع لأسلوب ةوالموضوعي ةمن الشروط الشكلي

 . (الفرع الثاني) الأسلوبهذا  ةدستوري ةومناقش الأول(الفرع  ) الصور
 والتقاط الصور الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  أسلوبشروط  الأول:الفرع 
ن المشرع قيدها إعلى حقوق وحريات المواطنين ف ةالجديد الإجراءاتهذه  ةنظرا لخطور    

وتتمثل هذه  ،الهاعمفي است أو إفراط تعسفأي ة ضد توفير ضمانات كافي إلىبشروط تهدف 
 :في ما يلي ةالشروط القانوني

 : والتقاط الصور الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  لأسلوب ةالشروط الموضوعي أولا:
 الأصوات قار تراض المراسلات واستعلا يجوز ا ةعام ةقاعدك : ةالجريم ةطبيع-1

 أن غير ،لها حلاممن يكون موعلم مسبق  ةدون موافق ةالصور غفل وتسجيلها والتقاط
بالجرائم  الأمرستلزم القيام بمثل هذه العمليات عندما يتعلق اقد  اته،تحقيق وضرور ال ةمصلح

                                                             

 .02ص  ،المرجع السابق ،فنيش رضا إسحاق و يراشد 1 
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 أولى ةتكون مصلح أين إ.ج.ج.ق. من 6 مكرر 06 ةمن الماد الأولى ةها الفقر تعدد تيلا
 .1ةصاخلا ةالحيا أسرارمن الحفظ على  ةبالرعاي

ن ذلك إف الإذن في ةغير المذكور  أخرىجرائم  ةتحري الخاصال اتإجراء أثناءكتشف إذا ا   
من نفس  2فقرة   0مقرر  06 ةالماد لأحكاموفقا  ةالعارض الإجراءاتبطلان للا يكون سببا 

 .2القانون سالف الذكر
ن كان قاضي التحقيق لا يقوم ا  حتى و :  هذه العمليات بإجراء ةالمختص ةالسلط -2 
 تهذلك يتم تحت مراقب أن إلا ،والتقاط الصور بنفسه الأصواتتراض المراسلات و تسجيل عبا

ا يهلا يتحكم ف اتتقني إلىاللجوء  الأحيانمن  الكثيرتقتضي  كمثل هذه العمليات ة،المباشر 
في الميدان ويقتصر دور قاضي التحقيق على السهر  ةالخبر  أهلبها  لهذا القاضي لذا تكف

 .الشرعي وحسب مقتضيات القانون إطارهايتم في  أنعلى 
لهذه  ةمباشر ال ةعلى المراقب بالإشرافقاضي التحقيق  صكان المشرع خ إذالكن    

هذا ل دبينت أنلقاضي التحقيق  ةصراح أجاز إجرائهاالمقابل فيما يخص في ن إف ،العمليات
ويجب  (ج.جق.إ.من  9ومكرر  0مكرر  06 ةالماد) ةالقضائي ةحد ضباط الشرطأالغرض 

 إذنالحصول على  ةر ضرو  مع هلا،ومؤ  ايكون مختص أن ةالقضائي ةعلى ضابط الشرط
 إصدار ةالقضائي ةضابط الشرطل زما يجو ك ة،المختص ةالقضائي ةكتابي مسبق من الجه

بوسائل  ةمكلف ةخاص أو ةعمومي ةهيئ ة أووحد أو ةمصلح ىتسخير لكل عون مؤهل لد
 . 3ةالاتصال والعمليات التقني

التي يجوز  الأماكن ةقدلم يحدد المشرع الجزائري ب : هذه العمليات إجراءمكان و ميقات  -3
 ةفقر  6مكرر  06 ةالماد تتفكوا ،ورصوالتقاط ال الأصواتتسجيل و فيها اعتراض المرسلات 

خلاف المشرع  ىعل ،دون استثناء ةالخاص أو ةالعام الأماكننص على لبا.إ. ج  قمن  2
 إلىالدخول  الأشكالشكل من  بأيكعدم السماح  ةتقنيالي ف اتاستثناء الفرنسي الذي وضع

                                                             
 .00ص  ،السابق ، المرجعفينش رضا إسحاق و ياشدر  1
 .029ص  ،المرجع السابق ة،محلق جميل 2
الحقوق  ةكلي، لقانون الجزائريوفقا لالمخدرات جرائم في  ةالمطبق الإجراءاتملاحظات حول بعض ، مقني بن عمارو  طوش الحاجبم 3

 .206 ت، صيار ت ةجامع ة،والعلوم السياسي
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 أو للأطباءالمحلات ذات الطابع المهني  ،إعلاميةات المحلات التي تحتوي على مؤسس
 .سيارات النواب والمحامين ،المحامين أوالموثقين 

الصور  لالتقاط ةووضع الوسائل اللازم الأماكنتلك  إلىفالمشرع سمح بالدخول    
خارج  وحتى أصحابها ةتى بغير علم وموافق، حالأصواتتراض المراسلات وتسجيل اعو 

تكون  أنيمكن  ةالعملي أنبمعنى هذا  .إ.ج،قمن   62 ةالمنصوص عليها في الماد الآجال
 .1وقت أيفي 
باتخاذ هو المتعلق  ةعليه صراحنص ن القيد الوحيد الذي إف ،ةوكاستثناء على القاعد   

مراسلات ال ةعنه احترام سري رعتفيو  ة،سر المهن انمكتلضمان احترام  ةاللازم الإجراءات
 .بين المحامي وموكله مثلا ةالمحادثات الهاتفيو 
والتقاط  الأصواتوتسجيل سلات االمر المشرف على اعتراض و القائم  ةعدم مسؤولي -4

ط الصور لهم اوالتق الأشخاص أصواتبتسجيل  ةالخاص ةالاعتداء على الحيا إن : الصور
النهار والليل  من ساعات ةفي كل ساع ،كنهم دون رضاهم وموافقتهمامس لودخو  ة،سلخ

فشاءالخداع  أساليب إلى ، واللجوءالفالأقح بالكسر وتسلق الجدران وفت كلها  ي،نهمالالسر  وا 
لعمليات  أدائهم أثناءتمت  ما إذابسببها  ةالجنائي ةمسؤوليالجرائم لا يتحمل القائمون بها 
من قاضي التحقيق في  إذنوالتقاط الصور بموجب  الأصواتاعتراض المراسلات و تسجيل 

 ةمن الماد الأولى ةالمشرع في الفقر  التحقيق القضائي الذي يتعلق بالجرائم التي عددها إطار
 . إ.ج.ق من 6مكرر  06
 ةلغ سبيبتلا :الصور والتقاط  الأصواتعتراض المراسلات وتسجيل لا الإذنب يتسب -5

التي  ةوالقانوني ةيالواقع نيدساالأهو بيان  ةقبار المب الأمروتسبب  ،عن السبب الإفصاحهو 
 دبي ،مكتوب الأمريكون  أنسبب يعني ضمنا وجوب التاشتراط  أنحيث  ،إصداره إلى أدت

ولم يشترط القانون والدستور قدرا معينا  ،ةبقمس ةمفصل الأسبابتكون هذه  أننه لا يشترط أ
باعتراض  الإذنشرط تسبب  يتكون عليها ومؤد أنبعينها يجب  ةمعين ةور ص أومن التسبب 

                                                             
ماستر في القانون الجنائي والعلوم ال ةمذكر  ،للموظف العمومي الوطني ةالسلبي وةرشلا ةلجريم ةالخاص التحرى اتتقني ة،صبرين زناتي 1

 .66ص  ،2600-2602 بجاية، ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ة،الجنائي
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 تسبيب الإذنب ةالمختص ةالقضائي ةالسلطنه يعد التزام أ التسبيب أهميةوتكمن  ت،مراسلاال
عين تي ةوضمان ةعلى تلك السلط قيدافهو بشكل  ةبالغ أهميةذا  اشرط سلاتاالمر  باعتراض

 .المدعى عليه ةلمصلح تهامراعا
 :   والتقاط الصور الأصواتوتسجيل  تسلاااعتراض المر  لأسلوب ةالشروط الشكلي :ثانيا

 :فيما يلي إجمالهايمكن  ةبشروط شكليلهذه العمليات  الجرائم التي تكون محلاخص المشرع 
يقوم  : ط الصوراوالتق الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  ةعمليبالقائم  ةصف -1 

 0 ةمكرر  06وفقا للمواد  ،والتقاط الصور الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  ةبعملي
ويجوز لوكيل  ة،القضائي ةضباط الشرط .إ.ج،من ق 06مكرر  06و 69مكرر  06و

 أو ةمصلح ىديسخر كل عون مؤهل ل أنالمناب  ة،القضائي ةلضباط الشرط أو ةالجمهوري
في  ةتكفل بالجوانب التقنيلل ةواللاسلكي ةبالمراسلات السلكي ةمكلف ةخاص أو ةعمومي ةوحد
  ق.إ.ج.من  6مكرر 06 ةالماد
 ةالقضائي ةضباط الشرط أو ةيجوز لوكيل الجمهوري :"نهأعلى  0مكرر  06 ةوتنص الماد   

يسخر كل عون مؤهل  أن ةبني ةالقضائي ةضباط الشرط أوولقاضي التحقيق  ،له أذنالذي 
 ةواللاسلكي ةالمواصلات السلكيب ةمكلف ةخاص أو ةعمومي ةهيئأو  وحدة أو ةمصلح لدى

وهي اعتراض  ،1 6كرر م 06 ةفي الماد ةللعمليات المذكور  ةتكفل بالجوانب التقنيلل
 .ط الصوراوالتق الأصواتوتسجيل  تالمراسلا

 أوكانت  ةالاتصالات عام ةمصلح ىلدالمؤهلين  بالأعوان ةالاستعان أن ةوالملاحظ   
غلب الهيئات أن لأ ،ةتسجيل المزيد من انتهاكات الحق في الخصوصي شأنهمن  ةخاص
 .2خاص وليس عمومي طابعبالاتصالات ذات  ةلفكالم
: ط الصوراوالتق الأصواتوتسجيل  تواعتراض المراسلا الإذن بإصدار ةالمختص ةالجه-2

والتقاط الصور ونظرا الأصوات اعتراض المراسلات وتسجيل  أسلوبعلى  ةالشرعي لإضفاء

                                                             

 .معدل ومتمم ةالجزائي الإجراءاتالمتضمن قانون  .0900يونيو  0المؤرخ في  00/066رقم  أمر 1 
 .62ص  ،المرجع السابق ة،تي صبرينازن 2 
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 أناطولقد  ،من القضاء ةالوسيل هباستخدام هذ أمرايصدر  أنوجب  الإجراء،هذا  ةلخطور 
 ة.موقاضي التحقيق بهذه المه ةمهوريكل من وكيل الج ةالجزائي الإجراءاتقانون 

 الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  60/22بموجب القانون رقم  : ةوكيل الجمهوري-أ 
 أوالمتلبس بها  ةفي الجريم التحري ةاقتضت ضرور  إذامن الممكن  أصبح ،ةالجزائي

الجرائم  أو ةللحدود الوطني ةالعابر  ةالمنظم مخدرات أو الجريمةجرائم الفي  الأوليةالتحريات 
الجرائم  أو الإرهاب أو الأموالجرائم تبييض  أوللمعطيات  الآلية ةالمعالج بأنظمة ةالماس
 أنالمختص  ةلوكيل الجمهوري يجوز ،بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد ةالمتعلق
 أنعلما  ،ةواللاسلكي ةالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكي لاعتراض يأذن

 .المختص ةلوكيل الجمهوري ةالمباشر  ةها تنفذ تحت المراقبجميععمليات اعتراض المراسلات 
 ةراض المراسلات السلكياعت بإجراء الإذن ةحدد المشرع صلاحي : قاضي التحقيق -ب

لقاضي  ةالمباشر  ةالتحري والتحقيق وتمارس تحت الرقاب ةضرور  إليهاكلما دعت  ةواللاسلكي
 .التحقيق القضائي ةالتحقيق في حال

نه إفتح تحقيق قضائي ف ةفي حال: "نه أها بنص 6 ةفقر  6مكرر  06 ةوحسب نص الماد   
عقد ينف ،ةالمباشر  هبتامن قاضي التحقيق وتحت رق إذنعلى  ءابنا ةالمذكور  اتتتم العملي

كان هو المباشر  اإذلقاضي التحقيق  ةالمحادثات التليفوني ةبمراقب مرالأ بإصدارختصاص الا
 .1لتحقيقل
:  ط الصوراوالتق الأصواتوتسجيل  تباعتراض المراسلا الإذنفي  ةالمطلوب اتالشكلي-3 

القواعد  إلىالاعتراض لكن بالرجوع  أمريشملها  أنلم ينص القانون على البيانات التي يجب 
 :في ما يلي هانستخلص أنالتحقيق يمكن  إجراءاتالعام التي تحكم 

يتضمن  ،ةمكتوبا بعبارات واضح الإذنيكون  أنيجب :  ةصريح ةبعبار  الإذن صاغي أن -أ
 ةفي عبار  الإذن غاصي أنويتعين  ،بفهمه ةالقضائي ةكل العناصر التي تسمح لضباط الشرط

ومن ثم  تأذنتأمر أو  ةعبار مثل الاعتراض  إجازة إلى الإذنمصدر  منها اتجاه إرادةفيد يست

                                                             

 .متممعدل وم ةالجزائي الإجراءاتالمتضمن قانون  ،0090يونيو  0في  رخمؤ  00/066رقم  أمر 1 
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 إجراءفي  الأصل أنذلك في  ةوعل ،ضمنايكون  بالإذن الأمر أنيستفاد من  أنلا يجوز 
 . 1ةتكون صريح أنالتحقيق 

قيام اعتراض المراسلات بالصادر  الإذنيكون  أنيتوجب  : مكتوبا الإذنيكون  أن-ب
مكتوبا وهو  ةفي جريم التحري ةط الصور بمناسباوالتق الأصوات سجيلوت ةواللاسلكي ةالسلكي
هذه  بإجراء الإذنفي  بلطنه لم يتأكما  ،بالتسر  ةفيما يخص عملي أيضاع المشر  أوجبهما 

يكون مكتوبا ومتضمنا كل العناصر التي تسمح  أنشترط ان كان قد ا  و  ،شكلا معينا اتالعملي
، غيرها أوكانت  يةسكن ةالمقصود والأماكنالتقاطها  ةالمطلوب تعلى الاتصالا فعر تبال

 الإذنيكون  أن ةالكتاب ةعن ضرور  يعنيكما لا  ،هذه التدابير إلىالتي تبرر اللجوء  ةوالجريم
 .على شريط تسجيل قبل تنفيذه مسجلا

 أنيجب  : عليه من مصدره اوموقع ذهافن ةمؤرخا ومحدد المد ذنالإيكون  أنيجب  -ج
 ةوالساع ةاليوم والشهر والسن هكر فيذن يأمؤرخا وذلك ب تتراض المراسلاعبا نذالإيكون 
 ةيمكن حساب المد هبحيث من خلال ةكبير  ةالتاريخ له فائد دديفتح ،در فيهاصالتي  ةوالدقيق

 إجراءاتمن  إجراءنه أب الإذن أمرد من ايستفو الاعتراض خلالها  ةالتي يجب تنفيذ عملي
 ةهو البيانات الجوهرين التاريخ إوعليه ف ة،قادم الدعوى الجنائيتمن خلاله  بقطعالتحقيق 

يوقع عليه وهذا  أن الإذنكما يجب على مصدر  الأمر،بطلان  إغفالهاالتي تترتب على 
 .2وه منهصدر  ةويشهد بصح الإذنصدر أالبيان الجوهري كونه يفيد في التعرف على من 

لا غيره : أحاديثه ةتحديد الشخص المراد مراقب-د  ينيعوليس من اللازم لت ةكانت باطل وا 
 .على اسمه الحقيقي بل يكفي الاسم الذي اشتهر به الأمرن يشمل أالشخص المقصود 

 ةدون موافق رةاعبب 66رر كم 06 ةمن الماد ةالثاني ةفي الفقر  أشارالمشرع  أنغير    
 أو ةوكيل الجمهورييأذن به الذي  ةتقنيالبوضع الترتيبات  الإذن أنعلى  ةالمعنيين وفيه دلال

التي تتم عن  هحاديثأاعتراض  إجراءيتضمن تحديد الشخص محل  أنقاضي التحقيق ويجب 
 ة.واللاسلكي ةطريق وسائل الاتصال السلكي
                                                             

 .006ص  ،المرجع السابق ة،ملحق جميل 1 
 .60ص  ،المرجع السابق ة،نيصبر زناتي  2 
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:   ط الصوراوالتق الأصواتوتسجيل  تاعتراض المراسلا بإجراء للإذن ةالقانوني ةالمد -ه
 الأمروذلك سواء تعلق  ،الإجراءطلبها تنفيذ هذا تيسالتي  ةالمد نذالإيتضمن  أنبد من لا

 أووالتقاط الصور  الأصواتتسجيل و  تبما تتضمنه من اعتراض المراسلا ةالمراقب بإجراءات
للتجديد حسب  ةقابل أشهر (66) أربعة أقصاها ةمحدد المد جراءالإيكون  ،إجراء التسرب

مما يجعل  ،راتالمشرع لم يحدد عدد الم أن ةالتحقيق وتجدر الملاحظ وأمقتضيات التحري 
اعتراض  ةالتعسف في استعمال وسيل عهو من ةالهدف من تحديد المدو  ،ال مفتوحاجالم

 .ط الصوراوالتق الأصواتالمراسلات وتسجيل 
 إن:  ط الصوراوالتق صواتالأاعتراض المراسلات وتسجيل  ةتحرير محضر عملي -و

لتحرير محضر  ةنهائيلا تهامرحلغ و بل ارتظيتم ان تقاط لالوالتسجيل والا الاعتراضعمليات 
 بتدنالم ةالقضائي ةللعمليات وضابط الشرط ةالمباشر  تهقاضي التحقيق بحكم مراقبف بشأنها،
فصل نبشكل ميحرر  إذ ا،على حد ةعمليات عليها بتحرير محاضر عن كل مرحلال لإجراء

التثبيت ومحضر  طتقالالمساكن ومحضر الا إلىومحضر الدخول  ةترتيبات التقنيالمحضر 
الصوتي أو محضر التسجيل السمعي البصري ومحضر عملية الاعتراض  تسجيلالومحضر 

العمليات والانتهاء بداية  ةتاريخ وساع بالمحضر حيث يذكر سلات.االمر  ومحضر تسجيل
وما استقرت عنه من  بشأنها إجراءاتمن  ما تمها يثبت فيه بجب تحرير محضر يو  ،منها
  .1ةفي محضر المراقب االقانون لم يشترط شكلا خاص أنغير  ،أدلة

 

والتقاط  الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل  أسلوب ةدستوري ةمناقش :الفرع الثاني
 الصور
 للمشتبه به، ةفي البحث والتحري بالنسب ةالحديث ةالتقني ةالمراقب أساليباستخدام  إن     

المشتبه فيه وتسجيل  تراسلالاعتراض م ءكاللجو  ،رجال الفكر القانوني ىلد لاجدير ثمازال ي
 الأماكنفي  لهوالتقاط الصور  ،والتنصت عليها ةالمحادثات الخاص إجرائه أثناء هصوت

                                                             

 .26ص  ،المرجع السابق نش رضا،في إسحاق و يراشد 1 
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تحقيق من مدى ارتكابه الالتي تفيد في  الأدلةد جمع صق ،التي يتواجد بها ةوالخاص ةالعام
 إليه. ةالمنسوب ةللجريم

 ةالحيا ةمبحر  يعد مساسا الأساليب هكان استخدام هذ إذافيما  ،هذا الخلاف أساسويرجع    
كانت هذه التقنيات تؤدي فعلا لانتهاك حرمته  اه إذوأن ةخاص ،لا ة أموبحريته الفردي ةالخاص
 .1 ةفي المواد الجزائي إثبات ةنه يتعين استبعادها كوسيلإف ة،الخاص

 ةالحيا ةرمحتعرض لاليمنع  انص ةيالسياسو  ةنيدكما تضمن العهد الدولي للحقوق الم   
لتدخل ا ،قانوني تعسفي أو غير على نحو ،شخص أييض ر لا يجوز تع" للإنسان: ةالخاص

 أوه فشر  ة تمست غير قانونيحملا يولأ ،هتمراسلا أو هبيت أوه تسر أ أو اتهفي خصوصي
 .2"المساس أويحميه القانون من مثل هذا التدخل  أنسمعته من حق كل شخص 

مكرر من  363 ةحيث نجد الماد ة،الحيا ةبخصوص حرم ةجنائي ةالمشرع حمايأقر    
 ةمالي ةسنوات وبغرام (63) ةثلاث أشهر إلى (60) ةالحبس من ستبقانون العقوبات تعاقب 

 للأشخاص ةخاصة الالحيا مةكل من تعمد المساس بحر  جد 366666 إلىدج  66666
 :وذلك ةتقني وبأي

رضا  أو إذنبغير  ة،السري أو ةالخاص الأحاديث أوالمكالمات  وتسجيل ونقل لتقاطإب -0
 .صاحبها

 .رضاه  أوصاحبها  إذنبغير  ،لشخص من مكان خاص ةلتقاط وتسجيل ونقل صور إب -2
 .الذكر ةسالف 60 ةالمادنص بموجب  ةالخاص ةقر الحق في الحياأكما    
والاتصال  الإعلامبتكنولوجيا  ةالمتصل الجرائم من ةمن قانون الوقاي 63 ةالمادنصت كما    

 ،والاتصالات تالمراسلا ةسري نالتي تضم ةالقانوني الأحكام ةمع مراعا" :هأنعلى  تهاومكافح
 ية،ر االج ةالتحقيقات القضائي أو اتلمستلزمات التحري أوالنظام العام  ةيمكن لمقتضيات حماي

 ةوضع ترتيبات تقني ،وفي هذا القانون ةالجزائي الإجراءاتلقواعد المنصوص عليها في ل اقفو 

                                                             

 . 22ص  ،المرجع السابق ش رضا،فني إسحاق وراشدي  1 
 .0900 ةلسن ةوالسياسي ةيدنمن العهد الدولي للحقوق الم 02 ةنظر المادأ 2 
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التفتيش  بإجراءاتفي حينها والقيام  اهاوتجميع وتسجيل محتو  ةالاتصالات الالكتروني ةلمراقب
 .1ية"معلومات ةمظو والحجر داخل من

ولهذا  ،فيما بينها ةتوازن بين مختلف الحقوق والحريات الفردي إحداثلقد عمل المشرع في    
تحت  أخرى ةمن جه ةالعام ةوبين المصلح جهة بين الحقوق والحريات من ةوجب الموازن

  ة.الدستوري ةالشرعي ةمظل
 ةالخاص ةللحيا ةوكذا قانوني ةوريتسد أقر حمايةالمشرع  أنيمكننا القول  الأخيرفي و    

 هوبالمقابل نجد ة،الكتروني أو ةسواء كانت ورقيه، تمراسلا سريةما يتعلق ب ةوخاص ،للإنسان
المتعلق بقانون  60/22سواء في القانون  أشكالها ةبكاف تالاتصالات والمراسلا ةمراقبأجاز 

من الجرائم  ةللوقاي ةبالقواعد الخاص ةالمتعلق 69/66بالقانون  أو ،ةالجزائي الإجراءات
بهدف  ةالسابق ةالمراقب هذا حتى يتسنى له ،والاتصال ومكافحتها الإعلامتكنولوجيا ب ةالمتصل
 .2 ةوالخاص ةالعامتين بالمصلحسواء ها اسلمس الإطلاقخطر الجرائم على أمن  ةالوقاي

 

 قباالتسرب والتسليم المر :  المبحث الثاني
وعدم  بأسرارهالاحتفاظ بكل شخص  حق ةالخاص ةعلى الحيا ةالمحافظ من مظاهر     
في  الأخلاقيةالقواعد  تضيهوتق ،ةالسليم الإنسانية ةيتلاءم مع الفطر  المبدأوهذا  ،لغيرلها فكش

من  أصبح غايتهم من طرف المجرمين لتحقيق ةلكن نظرا لتطور المسائل المنهجي ،المجتمع
بسبب التطور العلمي  ،كشفها إلىي عنها الوصول ر تحلا ةالصعب على القائمين بعملي

السماح بالمساس  إلىالمجتمع  ةبالعديد من الدول بغرض تحقيق مصلح ما أدىم صلالحا
فجانب اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل  ،ةلضوابط معني لكن وفقا ،بهذه الحقوق
مع تطور هذه الجرائم  ةالمتماشي ةالمستحدث همتاتقنيبنجد التسرب والتسليم المراقب  الأصوات،

                                                             

 ةمن الجرائم المتصل ةبالوقاي ةالمتضمن قواعد الخاص 2660أوت  66المؤرخ في  69/66من قانون رقم  63 ةنظر المادأ 1 
 ا.والاتصال ومكافحته الإعلامتكنولوجيات ب
العدد  ة،المقارن ةالدراسات القانوني ةمجل ،في التشريع الجزائري والإباحةبين الحظر  ةالاتصالات الالكتروني ةمراقب ة،فاطمجبار  2 

 .26 ، صالجزائر ،تيزي وزو ةجامع ،2600ديسمبر  ،الثالث
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مفهوم التسليم و  (ولالمطلب الأ)مفهوم التسرب  إلىالتطرق  إلىبنا  أدىما  الأخيروهذا 
 (.المطلب الثاني)المراقب 

 مفهوم التسرب : الأولالمطلب  
ل عمتسهي تفالبحث والتحري  قمن طر  ةوخاص ةجديد ةطريق سربتلا ةتعتبر عملي     

المشرع الجزائري في  انص عليه التيو  ،ةخطير  بأنها ةفو بغرض الكشف عن الجرائم الموص
 إلىفي هذا المطلب نتطرق ولهذا  ،1ةالجزائي الإجراءاتقانون ن م 66رر كم 06 ةالماد

من التحري  ةالخاص ةتعريف التسرب وشروطه والجرائم التي يتم فيها استعمال هذه الطريق
  الآتية:ق الفروع فو  عملية التسربب ةالمتعلق الإجراءات إلىعرض تنسوكذلك  ،وأهدافه
 تعريف التسرب الأول:الفرع 

 كالتالي:وذلك  أهدافهتحديد معنى التسرب وذكر  إلىنا دلقد عم : ربتسلف ايتعر : لاأو 
تسربت "قولك فية كدخلها خ لاد:دخل في الب ،تسرب تسربا : ف اللغوييتعر ال -0

 ةكلملكذلك " ، و  FILTRATIONNI"  ةالفرنسي ةتسرب باللغ ةوتعني كلم،  2"الجواسيس
في الكثير من الكتب والمؤلفات  ةوهي مستخدم، الاختراق: لها هي ةمرادف ةتسرب كلم

 .3وسطهم ىمش أيالناس  ايخترق اختراق :وتعني الاختراق، ةالقانوني
التحقيق و  التحري من تقنيات ةتقني: " نهأتسرب على اليعرف  : الاصطلاحيالتعريف  -2

 ةالتوغل داخل جماعب ةالقضائي ةالشرط أعوان وأ ةالقضائي ةتسمح لضباط الشرط ةالخاص
 ،تسربلية المعمكلف بتنسيق  خرآ ةقضائي ةضابط شرط ةوذلك تحت مسؤولي إجرامية

 ةالحقيقي ةالهوي بإخفاءوذلك  ،ةمياجر الإ أنشطتهممشتبه فيهم وكشف  أشخاص ةمراقب دفهب
   .كيشر  أونه فاعل أوتقديم المتسرب لنفسه على 

                                                             

المعدل والمتمم  ةالجزائي الإجراءاتالمتضمن قانون  0900يونيو  60المؤرخ في  00/066مر رقم من الأ 66مكرر  06 ةالماد 1 
 .60/22بالقانون رقم 

 .02ص  ،المرجع السابق ،رضا شفينو  إسحاقراشدي  2 
، الجزائر ،للكتاب ةالوطني ةالمؤسس ة،دون طبع ،لطلابلالقاموس الجديد  ،جيلاني بن حاج يحيى ،منبليبالحسن ال ية،دهاعلي بن  3 

 .26 ، صند.س.
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 ةالقضائي ةالشرط أمنعلى  ةالخطور  ةبالغ ةجديد ةالتسرب تقني : التعريف القانوني -3
المشرع الجزائري في التعديل الحاصل على  ننهاق ،في العمل ةودقة وكفاء أةوتتطلب جر 

المتعلق  26/66كما ورد في القانون رقم  ،2660 ةلسن ةالجزائي الإجراءاتمستوى قانون 
 .1تحت مسمى التسرب الالكتروني ةمن التميز وخطاب الكراهي ةبالوقاي

في  ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  02مكرر  06 ةوقد وردت تعريف التسرب في الماد   
تحت  ةالقضائي ةالشرطأو عون قيام ضابط  بالتسربيقصد  " تي:كالآمنها  الأولى ةالفقر 

في المشتبه  الأشخاص ةبمراقب ة،المكلف بتنسيق العملي ةالقضائيالشرطة ضابط  ةمسؤولي
  .2"خاف أو شريك لهم أو معل معهانه فأ همماهإيب ةجنح أو ةجناي همباارتك
 لدخو التنظيم يصعب  أوهدف  أوداخل مكان  والتوغلهو التسلسل  : التعريف العلمي-4

 الإجرامية. اتنوايا الجماع فما يسمى بالمكان المغلق لكش أو إليه،
 تبين جلأريد من يوضعها المشرع  غايةتسرب هناك ال ةلتحقيق عملي :بالتسر  أهداف :ثانيا

 :التالي النحو ىقسمناها عل الأهداف، أو ةهذه الغايمعرفة لو  ،ةالهدف من هذه العملي
بحسب  ةالقضائي ةضابط الشرط اختصاصاتتتنوع  : الجرائمعن الكشف  ةفعالي -1

 ةكان اختصاصا عاديا متعلقا بالبحث والتحري عن الجريم إذاله وبحسب ما  ةالمخول ةالسلط
من حالات التلبس  لةحاأطلقته ب علقةمت ةاستثنائي اتكانت اختصاص إذاما  أوومرتكبها 

جرائم  أو ةتخريبي أو إرهابية بأفعال ةالموصوفبالجرائم  الأمرتعلق  ةحال أو ةجنح أو ةبجناي
 الآلية ةالمعالج ةنظمأب ةالماس أوبالتشريع الخاص بالصرف  أو الأموالتبيض و أ المخدرات

 .الندب القضائي ةحال أوجرائم الفساد  أو ةللحدود الوطني ةالعابر  ةالمنظم ةللمعطيات والجريم
التسرب الذي  ةالقضائي ةالشرط أعوانلضباط و  دةنسومن بين هذه الاختصاصات الم   

القبض على  إلقاءفي  ةفعالا في البحث والتحري والكشف عن الجرائم والمساهم أسلوبايعتبر 
 .التسرب عنلكونه يمها وذلك يمرتكب

 
                                                             

 .060، ص المرجع السابق ،خلفي عبد الرحمن 1 
 ة.الجزائي الإجراءاتقانون لالمعدل والمتمم  2660ديسمبر  26المؤرخ في  60/22من القانون رقم  02مكرر  06 ةانظر الماد 2 
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 ةالقضائي ةعون الشرط أويتسبب الضابط  أوعندما يخترق  : ةمن وقوع الجريم ةالوقاي-2 
هذا التنظيم وخططهم  أعضاءحركات علم ودراية بتيكون على  الإجراميفي التنظيم 

بتاريخ ارتكاب  مهعل أو إحساسهفبمجرد  ،موقع المتربص بهمفي  همما يضع ،ةالمستقبلي
القبض  لإلقاءله قانونا  ةالمخول الإجراءات ةنه يقوم بكافإهذا التنظيم ف من قبلما  ةجريم
حيث  ،من وقوع الجرائم ةوبذلك تتحقق الوقاي ،هذا التنظيم متلبسين بجرمهم أعضاءعلى 

 :الشروع في أو ةعلى تجريم المحاول ةالمشرع صراح صن
 .التهريب ةالمتعلق بمكافح 66/60رقم  الأمرمن  26 ةالماد : تهريبجرائم ال أولا:
من  06مكرر  02 ةالمشرع الجزائري في الماد عوض : ةالتخريبي أو الإرهابيةالجرائم  :ثانيا

 ة.النوع من الجرائم وحدد لها عقوبهذا قانون العقوبات 
 ة.الفساد تعاقب على المحاول ةقانون مكافحمن  2 ةفقر  62 ةالماد ثالثا: جرائم الفساد:

رقم  الأمرمكرر من  60 ةمادال أننجد  : بالتشريع الخاص بالصرف ةالمتعلق الجرائم :رابعا
 الأموالرؤوس  ةوحرك بالصرف ينالتشريع والتنظيم الخاص ةمخالفبقمع متعلق ال 63/60

لىمن و   ة.الخارج تعاقب على المحاول ا 
تعاقب  66/00من القانون رقم  62 ةفقر  02 ةنجد نص الماد : جرائم المخدرات :امساخ

 ة.المرتكب ةللجريم ةالمقرر  ةعلى الشروع في هذه الجرائم بالعقوب
من  2مكرر  396 ادةنجد الم : للمعطيات الآلية ةالمعالج بأنظمة ةالجرائم الماس :سادسا

 .قانون العقوبات تعاقب على الشروع
المتعلق  66/60من القانون رقم  3 ةفقر  2 ةنجد الماد : الأموالجرائم تبييض  :سابعا
 ة.محاولالومكافحتها تعاقب على  الإرهابوتمويل  الأموالمن تبييض  ةبالوقاي

 أركانهاحدد ي لمو  أصلاالمشرع لم يعرفها  فإن ةللحدود الوطنية العابر  ةالجرائم المنظم أما -
من قانون العقوبات  020 ةفي نص الماد الأشرار ةبل عرف جمعي ،لها ةولا العقوبات المقرر 

 الفعل.التصميم المشترك على القيام ب مجرد حيث جرم
 ةوالاستقرار الذي يتم تحقيقه بالاستعان بالأمنويقصد  : والاستقرار الأمنتحقيق  -3 

 .السابقين ينهدفلل ةمنطقي ةالتسرب وهو نتيجبأسلوب 
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 : والاستقرار السياسي الأمن أولا:
لقاءلم يتم الكشف عن الجرائم   أصلا ةدون وقوع الجريم ةالحيلول أو ةالقبض على الجنا وا 

 ويستقر نمب الأتتالتسرب ليتس كأسلوبفي البحث والتحري  ةلافع يبسالأب ةبفضل الاستعان
ذكر لا ةالجرائم السالف أنذلك  ،ها وتطورهاار من واستمر ضمما ي ةالحكم السياسي في الدول

ولتحقيق  الإجراميةن وعدم الاستقرار السياسي لتنفيذ مخططاتها مالأ ةاستمرار حال اهدفه
 . 1وتشجيع الانقلابات على الحكم السياسي الذي لا يرضخ لرغباتها تلجأ إلى تمويلهدفها 

 : والاستقرار الاجتماعي الأمن :ثانيا
 06 ةفي الماد ةالمذكور  ةتلك التي تتصف بالخطور  ةخاص الجرائمعندما يتم القضاء على 

بين  ةوتوطيد العلاقات الاجتماعي والطمأنينة الأمنن المجتمع سوف يسوده إف،  2 6 ةالمكرر 
 .خطر أي ةجهاو م في ده وتضامنهتوحو  همما يضمن ترابط هأفراد
 : والاستقرار الاقتصادي الأمن :ثالثا

الجرائم التي يمكن اللجوء عند  6مكرر  06 ةالجزائري في نص الماد مشرعال رلقد حص 
سبب ارتكابها هو  أند جن ،لها صناالتسرب ومن خلال تفح أسلوب نها إلىالبحث والتحري ع

المخدرات تحقق  ومثلا جرائم يلاع المابطالمما يضفي على هذه الجرائم  ةتحقيق الثرو 
 .بالاقتصاد الوطني سمت ةطائل أموالامرتكبها ل
ب ر تسلا أسلوبالمشرع على تبني أجبر هذا النوع من الجرائم  ةمكافح ةن ضرور إومنه ف 

 .الاقتصاد الوطني ةلي وحمايالوقف النزيف الم
 

 التسرب ةضوابط وشروط عملي :الفرع الثاني 
وهذا  2660 ةسن ةالقضائي ةيطبضلجهاز ال ةجديد بالنسب إجراء التسرب ةتعتبر عملي     

 ةمن وسلامأعلى  ةهذه العملي ةلخطور   ونظرا ة،التطور الحاصل في ميدان الجريم ةلمجارا
كنا بصدد الضوابط  إذا إلا الإجراءهذا  إلىنه لا يتم اللجوء إف ،ةالقضائي ةالضبطي أشخاص

                                                             

 .00ص  ،المرجع السابق ،يش رضانفو اسحاق  يراشد 1 
 .المعدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتقانون من   66مكرر  06 ةر المادأنظ 2 



 الإلكترونية لجرائما في التحري لأساليب التطبيقي الإطار...........................الثاني الفصل

58 
 
 

نجاح إجل أمن الشروط من  ةجملبالتسرب  ةالمشرع عملي أحاط و )أولا(،التي تحكم التسرب 
دون  ةطر سالم الأهداف إلىالمتسرب والوصول  نمأتضمن  ةظروف سهل وسيرها في ةالعملي

 ةبالنسب ةخاص ةوالمجازف ةتتسم بالخطور  ةن هذه العمليلأ ،خسائر أو أضرار أيةالتسبب في 
  (.ثانيا) أمرهاكتشف  إذا ةض حياته للخطر خاصر تع التاليوب ،للشخص المتسرب

جديد  إجراءظهر  ةالتطور الحاصل في ميدان الجريم ةلمجارا : التسرب ةضوابط عملي :أولا
هذه  ةلخطور  ، ونظرابالتسر  ةعمليهو و  2660منذ  ةالقضائي ةيلجهاز الضبط ةبالنسب
كنا  إذا إلا الإجراء اهذ إلى يتم اللجوءنه لا إف ةالضبطي أشخاص ةمن وسلامأعلى  ةالعملي

 ة:بصدد الضوابط التالي
 1 00مكرر  06 ةالمشرع الجزائري في الماد لقد حدد : ة(نوع الجريم)التسرب  مجال -1

 ةحالنا على المادألتحري والتحقيق عندما لالتسرب  أسلوبالجرائم التي يجوز فيها استخدام 
 :ت لنا هذه الجرائم وهيدالتي بدورها عد 2 66مكرر  06

خاص بها قانون بالجزائري هذا النوع من الجرائم  المشرع لقد خص : جرائم المخدرات -أ
من المخدرات  ةالمتعلق بالوقاي 2666ديسمبر  26المؤرخ في  66/60وهو القانون رقم 
 39تضمن هذا القانون و  ها.في نتجار غير المشروعيوالإالاستعمال وقمع  ةوالمؤثرات العقلي

 ،امبه ةمتعلق أنشطة ةوتجريم عد ةتعريف المخدر والمؤثرات العقلي"عرض من خلالها ت ةدام
 .3ح على صورتين خاصتيننج ةربعأمنها جنايات و  ةأربع :صور ةرها في ثمانييمكن حص

المشرع الجزائري لم يعرف هذا النوع من الجرائم  : للحدود ةالعابر  ةالمنظم ةالجريم -ب
 أو ةكل جمعي " : 4بأنهامن قانون العقوبات  020 ةفي الماد الأشرار ةنما عرف جمعيا  و 

 أو أكثر أو ةلجناي الإعداد بغرضلف ؤ ت أوتشكل  أعضائهعدد و  تها كانت مدممه ةاتفاقي

                                                             

 .معدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  00مكرر 06 ةنظر المادأ 1 
 .معدل والمتممال ةالجزائي الإجراءاتقانون من  6مكرر 06 ةنظر المادأ 2 
 .666، ص2606 الجزائر، هومة، دار القضائي، التحقيق، أحسن بوسقيعة 3 
المتضمن قانون  00/066 رمالمعدل والمتمم للأ 2666نوفمبر  06المؤرخ في  66/06من القانون رقم  020 ةنظر المادأ 4 

 .العقوبات الجزائري
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 أو الأشخاصضد  الأقلحبس على  سنوات (6)معاقب عليها بخمس  أكثر ة أوحنلج
 ".مجرد التصميم المشترك على القيام بالفعلب ةوتقوم هذه الجريم أشرار ةتكون جمعي الأملاك

والركن  ةلويأو  ةتقتضي وجود سابق الأموالجرائم تبييض  : الأموالجرائم تبييض  -ج
، ةهذه الصعوب فيفأو تخ ولإزالة ا صعبامر أ ةالذي يجعل الكشف على الجنا الأمر ،ضتر فالم
 .لتحقيق في هذه الجرائملالتحري و  كأسلوباستخدام التسرب المشرع  أقر
 الإرهاب ةالمشرع الجزائري مضمون المرسوم المتعلق بمحارب أدرج : الإرهابجرائم  -د

 ةعقوبات من القسم الرابع مكرر تحت عنوان الجرائم الموصوفالوصنفه في مواد قانون 
، الجزء الثاني ،من الكتاب الثالث ي،الباب الثان ،الأولمن الفصل  ةبييتخر  أو إرهابية بأفعال

 .061مكرر  02 ةالماد إلىمكرر  02 ةوذلك من الماد
 90/22مر من الأضجاءت هذه الجرائم  : تسريع الخاص بالصرفالجرائم المتعلقة بال-ه

التشريع والتنظيم الخاص والصرف  ةمخالف قمعالمتعلق ب 0990جويلية  69المؤرخ في 
لىمن  الأموالرؤوس  ةوحرك  09المؤرخ في  63/60رقم  رمالخارج المعدل والمتمم بالأ وا 
الصرف من قانون العقوبات مع إيضاح أن هذه  ةمير ج إلغاءوالذي بموجبه تم  2663 فيفري

  .غير ما هو مقرر في هذا النص ء آخرالا تخضع لأي جز  الجريمة
 أنظمةظهور بظهرت هي جرائم  : للمعطيات الآلية ةالمعالج بأنظمة ةالجرائم الماس-و

 ةداللمعطيات وهي المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري من الم الآلية ةالمعالج
 .62مكرر  396 ةالماد إلىمكرر  396

  60/60المشرع ضمن نصوص القانون رقم  أوردهاوهي الجرائم التي  : جرائم الفساد -ز
 .الفساد ةالمتعلق بمكافح 2660 جانفي 26المؤرخ في 

 لأساليب هفي وضع ةالجزائي الإجراءاتقانون  قالفساد سب ةن قانون مكافحفإ للإشارةو  
 .0 ةفقر  60 ةوذلك في الماد ةالخاص يتحر ال
 

                                                             

 .09ص  ،المرجع السابق ،فنيش رضا راشدي إسحاق و 1 
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على  صعبالح من صبأ ة،جديد وأشكالاعرفت تطورا  ةالجريم أنبما  : الأدلةنقص  -2
 ةوالمعلومات اللازم الأدلةوالحصول على  ةالجريم آثار ضيتقت أن ةالقضائي ةالضبطيجهاز 

 الأدلةلتحري للحصول على ل ةطرق جديد إيجاد إلىبالمشرع  أدىا مم   ة،القديم ةبنفس الطريق
ينصب على  أنتسرب ينبغي ال أن ىلع ةضافإ ة،ثبوتي ةذات قيم ةشرعيو  ةونتائج ملموس

 ،66مكرر  06 ةمن الماد الأولى ةبالجرائم المنصوص عليها في الفقر  ةمتعلقأوجنحة  ةجناي
 ةالحقيق إظهارالوحيد الذي بواسطته يمكن  أو الأنسبهو  الإجراءيكون  أنفمن الضروري 

 .1عدم نجاعتها الأخرى الإجراءات تثبتأ أنبعد 
ن إف ،ةالجزائي الإجراءاتحسب نصوص المواد من قانون  : ةتوفر عناصر نجاح العملي -3

 تههو المسؤول عن التنسيق والتنظيم ودراس ةالمكلف بالعملي ةالقضائي ةضابط الشرط
مدى خطورتها والمخاطر  أو ةالعملي سير ةعن كيفي أوليةو  ةعام ةنظر  ةفتكون لدي، ةالعلمي

توفر  ةالقضائي ةضابط الشرط رأى فإذا ،المتسرب العون ةمن وسلامأتعترض  أنالتي يمكن 
نه يقوم بهذا إف ،بسر الشخص المت ةوسيرها في ظروف تضمن سلام ةعناصر نجاح العملي

 فالأفضلبالشخص المتسرب ة والمخاطر  ةر يالكب ةتتسم بالخطور  ةكانت العملي إذا أما الإجراء،
ومن ثم  ةفشل العملي أونجاح  ةقياس تقدير نسبب ةالقضائي ةيقوم ضابط الشرطف ،يقوم بها أن

 .2إليهعدم اللجوء  أو الإجراءهذا  إلىيتصرف باللجوء 
 اوخطورته ةالكشف عن الحيا ب فير ستلا ةعملي لأهميةنظرا  : التسرب ةشروط عملي :ثانيا

من الشروط يجب  ةوضع لها المشرع الجزائري مجموع ،الأفراد بحريات في المساس ةالمتمثل
لاد بها يمراعاتها وتق  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي 3ةباطل ةالمتخذ الإجراءاتكل  تاعتبر  وا 

شرط  :ثلاث عناصر وفق ترتيب هذه الشروط إلىالفقه  يشير : ةالشروط الموضوعي -0
 أدناه:تباعا على النحو المبين  محهنشر و  ،ةوشرط الملائم ةوشرط الاحتياطي ةالضرور 

                                                             

 .المعدل والمتمم ،من الفساد ومكافحته ةالوقاي 60/60من القانون رقم  0/ 60 ةنظر المادأ 1 
الحقوق والعلوم  ةكلي ،جنائيالقانون الالماستر في  ةذكر م ،النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري ،مهدي شمس الدين 2 

 .26-20 ة، صبسكر  ةجامع ة،السياسي
 .06ص  ،المرجع نفسه ،مهدي شمس الدين 3 
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 الإجراءاتمن قانون  00رر كم 06 ةالماد إليه شيرنه تإف : شرط الضرورةل ةبالنسب -
 ريمةنوع الجب ةمقيد ةضرو وال ..."،التحري والتحقيق اتعندما تقتضي ضرور "النص ب ةالجزائي
 الإجراءاتمن قانون  6مكرر  06 ةفي الماد إليه أشيرا متكون م أنيجب  والتي ،ةمن جه
للحدود  ةالعابر  ةالمنظم ةالجريم ،جرائم المخدرات :هيو  خاصة في قوانين أو ةالجزائي
جرائم  الأموال،جرائم تبييض  ،للمعطيات الآلية ةالمعالج الجرائم الماسة بأنظمة ،ةالوطني

وجرائم  ،وكذا جرائم الفساد ،بالتشريع الخاص بجرائم الصرف ةالجرائم المتعلق ،الإرهاب
تلبس ال تيمنحصر في حالال 1بالاستعجال ةمرتبط أخرى ةومن جه الأحياء،عصابات 

 .التحقيقو 
على إلا التسرب  أسلوباستعمال  إلىنه يفيد عدم اللجوء إف : ةلشرط الاحتياطي ةالنسبب -

 اتالحريالمساس ب فيللوقوع  ارءد ةغير كافي ةعندما تكون الوسائل العادي ياطوجه الاحت
 ": بالنص ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  00مكرر 06 ةدائما صدر الماد إليه شيروت ة،الفردي

 طو شر وب ااستثناء إلا إليهم اللجوء تلا ي أي ..."،تحقيقالو  ات التحريعندما تقتضي ضرور 
 ة.كبير  تبضمانا تهحاطإمع  ةدقيق
 واارتكب منهبأمعينين  أشخاص ضد قيام الاشتباهنه يفيد إف :ةلشرط الملائم ةبالنسب أما -

من قانون  02مكرر  06 ةالماد لأحكامالقيام بذلك وفقا  دصدب هم ربما أو ةجنح أو ةجناي
من  6مكرر 06 ةالماد نص في إليهاالتقيد بالجرائم المشار  ةمع ضرور  ةالجزائي الإجراءات

ير شت ةوجدي ةقوي ئنقيام قرا بد منأي لا ة،في قوانين خاص أو ةالجزائي الإجراءاتقانون 
 .2الفاعلين بصدد التحضير لها أو أنفي الوقت القريب  ةوقوع جريمبالغالب  لىع
 ةالتسرب من طرف وكيل الجمهوري ةبعملي الإذنيتم  أنيجب  - : الإجرائيةالشروط  -2

 لأحكامطبقا  ةوكيل الجمهوري بعد إخطارمن طرف قاضي التحقيق  أو إقليمياالمختص 
 ة.الجزائي الإجراءاتمن قانون  00مكرر  06 ةالماد

                                                             

 .069ص  ،المرجع السابق ،خلفي عبد الرحمن 1 
 .006 ص،  نفسهالمرجع  ،عبد الرحمن يخلف 2 
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موضوع   ةالبطلان مع ذكر الجريم ةومسببا تحت طائل باتو كم الإذن هذا يكون أنيجب  -
 ةالماد لأحكامتحت مسؤوليته طبقا  ةالذي تتم العملي ةالقضائي ةضابط الشرط ةتسرب وهويال

 .1ةالجزائي تالإجراءامن قانون  06مكرر  06
مع  أشهر (6) أربعةتتجاوز  أنالتسرب التي لا يمكن  ةعملي ةمد الإذنيحدد في  أنيجب -

 2ةالجزائي الإجراءاتمن القانون  6و 3 /06مكرر  06 ةالماد لأحكامتجديدها طبقا  إمكانية
كن أموالمشرع لم يحدد عدد مرات التجديد مما يجعل المجال على التمديدات مفتوح طالما 

 .للعون المتسرب ةذلك حماي
تقرير مفصل  بوضعالتسرب  ةالمكلف بتنسيق عملي ةالقضائي ةب على ضابط الشرطيج -

 ةوكذا الوسائل المستعمل ة،قدب والأماكن الأسماءمع ذكر  ،ةيشمل جميع جوانب العملي
 . 3الفاعلين ةوالكيفيات التي تم من خلالها مخادع ،ةذات الصل والأشياء

 

 تسربلا ةتنفيذ عملي آثار :الفرع الثالث
لضابط  ةللمتسرب وبالنسب ةبالنسب الآثارمن  ةتترتب عنها مجموع ربالتس ةعملي إن     
 أثناء ةالقضائي ةرجال الشرطفللقضاء والمجتمع  ةوبالنسب ة،منسق العملي ةالقضائي ةالشرط
 الإجرائية ةالشرعي إطارفي  ةالقانوني الإجراءاتخلال  من عن الجرائم يتحر بمهمة ال مقيامه

معنويا بحقوق  أوتلحق ضررا ماديا  أخطاءيرتكبون و  ةغير قانوني فاتتصر  مقد تصدر منه
التسرب  ةعمليإطار في  ،ةمدني أو ةوجزائي تأديبية ةويترتب عليها مسؤولي الأفرادوحريات 

 لذاللقائمين بها  ةالتي تنطوي عليها بالنسب رةالتي تستهدفها والخطو  والأوساطونظرا لطبيعتها 
 تأدية أثناء ةوالمدني ةوالجزائي التأديبية ةالمسؤولي معنه أسقطت ةقانوني ةحمايبهم أحاط

التي يعاقب عليها قانون العقوبات  اتسائل والتقنيو لهم استعمال بعض ال أتاحتمهامهم كما 
عما  ةيالمسؤولبتهديد المتسرب الن أمن ذلك  ةوالعل ،المرخص بها ةغير هذه الحالفي 

                                                             

 .302ص  ،2666 الجزائر، هومة، دار ، 2 ط ،(والتحقيق التحري) الجزائية الإجراءات قانون شرح ،أوهيبيةعبد الله  1 
 .المعدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتقانون من  6و06/3مكرر  06 ةالمادأنظر  2 
 .006ص  ،المرجع السابق ،خلفي عبد الرحمن3 
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 ةبالمصلح ضرارالإما يترتب عليه م ته،التردد في القيام بوظيف إلى هقد يدعو  يصدر منه
 .1ةالعام

ب ارتكا بإمكانهيكون  ،للشخص المتسرب منح الإذن بمجرد : للمتسرب ةبالنسب أثارها :لاأو 
المشرع حمايته من خلال  رركما ق ،ولا يكون مسؤولا جزائيا عن تلك الجرائم ةجرائم محدد

 .الشخص يكشف عن هويته اتبقلع هتقرير 
 وأعوان لضباطيمكن " 06مكرر  06 ةوهذا ما جاءت به الماد : الجزائية ةالمسؤولي انعدام -

الذين يسخرونهم لهذا  والأشخاصسرب التعمليات  بإجراءالمرخص لهم  ةالقضائي ةالشرط
 يأتي:قيام بما ال ،مسؤولين جزائيا وايكون أنالغرض دون 

  ة.الحياز  ء أواقتنا -
 .تسليم أونقل  -
 ةالمستعمل أول عليها من ارتكاب الجرائم حصمعلومات مت أومنتجات  أو أموال اءعطإ -

 .في ارتكابها
وكذا  ي،المال أو يوسائل ذات الطابع القانون يتحت تصرف مرتكب أو وضع استعمال -

 .2الاتصال أو فظالح أو الإيواء أوالتخزين  أووسائل النقل 
التسرب   ةلقائمين بعمليليمكن  أنها ةالمذكور  ةفي نص الماد ةالوارد الأفعالوعليه فكل    

يين قانونا بحكم ممح أنهم أي  يكون مسؤولين جزائيا  أنمهامهم دون  أداء أثناءالقيام بها 
له  ةالمنظم ةوالموضوعي ةالشكلي الإجراءاتذلك شرط احترام  ،لهم رخصالذي ي الإذن

 الإجراء: اوالهدف من هذ
وبالتالي الحصول  ،المجرمين ةعملهم في كسب ثق هيلالشكوك حول المتسربين وتس إبعاد -

من حيث عدد عناصرها وهويتهم وطرق  الإجرامية ةبهذه الشبك ةالمعلومات المتعلق ةعلى كاف
     ..إلخ..ي يستخدمونهاتاليل حفي ذلك وال ةسائل المستعملالو تقاءهم و لا وأماكناتصالاتهم 

                                                             

 .96ص  ، المرجع السابق ،عبد الله ةيباوهأ 1 
 .المعدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  06مكرره  06 ةنظر المادأ 2 
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التسرب لا علم له  ةعملي ةله بمباشر  أذنقاضي التحقيق الذي  أو ةوكيل الجمهوري ىفحت   
  ة:بتقرير العقوبات التالي ةوتتجلى هذه الحماي ،لمتسربل ةالحقيقي ةبالهوي

 إلى تينرب دون وقوع الضرر له يعاقب عليه بالحبس من سنسالمت ةالكشف عن هوي-أ
 .دج 266666 إلى 6666من  ةمالي ةخمس سنوات وغرام

ذويه وهم  أوفي حق المتسرب  فعن أعمال إلىضي فالمتسرب الم ةالكشف عن هوي -ب
عشر سنوات  إلىالمباشرين يعاقب عليه بالحبس من خمس سنوات  أصوله أو أبناء ةزوج
 ج.د 666666 إلى 266666من  ةوغرام

من عشر  ةالمذكور سابقا تكون العقوب ويهذأو أحد المتسرب  ةوفا الكشف المفضي إلى -ج
عند  خلالالإدون  جد 0666666 إلى 666666من  ةوغرام ةسن 26 إلىسنوات 

 .1الكتاب الثالث من قانون العقوبات، من الباب الثاني الأولالفصل  أحكامبتطبيق  قتضاءالا
م هاالم إلى إضافة : بالتسر  ةمنسق عملي ةالقضائي ةط الشرطبالض ةبالنسب آثارها :ثانيا

والسهر على  والإعدادفي التحضير  ةالتسرب والمتمثل ةعملي سقمن ةالقضائي ةلضابط الشرط
م ئالقا ةالقضائي ةالشرط نعو أو على ضابط  ةونجاحها ومسؤوليته المباشر  ةحسن سير العملي

 :ين  التاليينمتالمه ةله المشرع عند تنفيذ هذه العملي أضافتسرب لا ةبعملي
 :بر تسلبا الإذن حمنالذي قاضي التحقيق  أو ةلوكيل الجمهوري تقديمهتحرير تقرير و  -1
التسرب تقريرا يتضمن العناصر  ةعمليتنسيق المكلف ب ةالقضائي ةضابط الشرط ريحر "

ب سر العون المت أوالضابط  أمنالجرائم غير تلك التي تعرض للخطر  ةلمعاين ةالضروري
 .2المسخرين الأشخاصوكذا 
التسرب  ةالذي تكون عملي ةالقضائي ةنه يقوم ضابط الشرطأنستنتج  ةمن خلال نص الماد   

كل ما جمعه المتسرب من  الأخيرويتضمن هذا ، تقرير وتحريره بإعداد ،تحت مسؤوليته
وهذا من خلال تحديد وحصر  ،الوسط المتسرب فيه أعضاء لإدانة ةوالكافي ةاللازم الأدلة

لقاء بشأنها،المتسرب  ة الجرائملمعاين ةاللازم ةوالتقني ةوالبشري ةعناصر الماديلاو الوسائل   وا 
                                                             

 .المعدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  00مكرر  06 ةنظر المادأ 1 
 .المعدل والمتمم ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  03مكرر 06 ةنظر المادأ 2 
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 بأمننها المساس أصر من شعناالوسائل وال اتهلا تكون ه أنشرط  ةالقبض على الجنا
 ة.العملي إطارالمسخرين في  والأشخاص بر سالمت ةلامسو 
 أوالسمع  أوبالبصر  الإجرامية ةالواقع عاين إنسانكل  اهد هوالش :ته بشهاد الإدلاء -2

 .1الشم أوالذوق  أواللمس 
 ةالقضائي ةضابط الشرطالز سماع ينه يجأنجد  ،ةالجزائي الإجراءاتقانون  إلىبالرجوع    

وهذا  .2ةعن العملي اصفه شاهدو التسرب تحت مسؤوليته دون سواه ب ةالذي يجري عملي
شاهدته  مانا  لم يكن داخل الوسط المتسرب فيه و  هجرى كوننه لم يشاهد بعينه ما أ غم منر الب

ونجد  ،ةب وهذا ما يتعارض مع تعريف الشهادر المتس ةشهادلعن نقل  ةهي عبار  ةفي الحقيق
 .سربتالم ةمن وسلامأالشديد على  صهفي ذلك هو حر  عمشر ال رمبر  أن
من  ةالمتعلق بالوقاي 60/60التي نص عليها القانون رقم  ةالقواعد العام إلىوبالرجوع    

 .3تهاجيمدى حو  الأسلوببهذا  إليهاالمتوصل  الأدلة إلى أشارنه أالفساد ومكافحته نجد 
 : للقضاء والمجتمع ةبالنسب ثارهاآ :ثالثا

سيسهل عمل  الأمرن هذا إنجاح فبب ر سالتعند تنفيذ عمليات  : للقضاء ةبالنسب -1
ويتحقق ذلك بفضل المعلومات المتحصل عليها من  ة،العقاب على الجناوقيع القضاء في ت

 ةوذلك من خلال معرف ،والتي تكمن في العلم بمكان تواجد المجرمين ة،تنفيذ هذه العملي
البيوت التي  (،لوحات السيارات التي يستعملونها )أرقاموسائل التنقل التي يستعملونها 

كما تساعد المعلومات  .بهم ةالذين لهم علاق والأشخاصدونها االتي يرت والأماكنيسكنونها 
ما من خلال يسل فاييف الوقائع تكييعلى تك ةنيابلالمتحصل عليها من تنفيذ عمليات التسرب ا

ها ارتكاب إلى أدتالتي  والأسبابت وخلفيات ارتكاب الجرائم والدوافع اسملابالاطلاع على 
 .الوسط أعضاءالقبض على  إلقاءبعد 

                                                             

 .066 ص ،المرجع السابق ،ش رضايفن راشدي إسحاق و 1 
 ة.الجزائي الإجراءاتمن قانون  00مكرر  06 المادةأنظر  2 
 ومكافحته. من الفساد ةالمتعلق بالوقاي 60/60من القانون  60 ةالمادأنظر  3 
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قاضي  لبشهادته حتما سيسهل عم ةمنسق العملي ةالقضائي ةضابط الشرط إدلاءوكذلك    
 ةمن جه ةانللج ةوالعادل فةوالمنص ةالمناسب ةالعقوب هعند تقرير  قناعتهالحكم في تكوين 
 أخرى. ةوالمجتمع من جه

ثقة  يدز ت ةعلى الجنا ةلنجاح القضاء في توقيع العقوب ةحتمي ةكنتيج : لمجتمعل بالنسبة-2
والسكينة  الطمأنينة  عمتو  ،ومنصف هيز كونه قضاء عادل ون لمفي قضائه فيس المجتمع

 فينصرف ،ورغبته في الانتقام بالظلمره و زوال شعجراء من  أفرادهفيشتد الترابط والتلاحم بين 
 .رقيا وتحضرا أكثرتجعله  أخرى أمور إلىفكره 

 

 باقمفهوم التسليم المر  :المطلب الثاني
هي جرائم تخضع  ةالدول إقليمن كل ما يقع على أالتي تقتضي ب ةللقواعد العام افخلا     

الذي يقتضي من  الأمر ،النص الجنائي إقليمية لمبدأ أي ،قانون العقوبات الجزائري لأحكام
 وتخضع ةالدول إقليمتقع في  ةن تقوم بضبط كل جريمأب ةفي الدول ةالسلطات المختص
 لاإ ،ةبالجريم ةالمتعلق الأشياءضبط ل بالإضافة ،الفاعل ةكانت جنسي أيا ،لتشريعها الجنائي

وقت  إلى ةبالجريم ةالمتعلق الأشياءضبط  ةعملي تأجيلوفي بعض الحالات يتم  استثناء، نهأ
 إقليم إلىالمرور عبرها  أو ةالدول إقليممن  خروجهاو ا نه يتم السماح بدخولهأحيث  ،لاحق
وهذا ما  ،وكشف كامل الشبكات الأشياءتعرف على المقصد النهائي لهذه لا لأجل أخرى ةدول

 الإجراءاتنص عليه المشرع في قانون  فقد ،التسليم المراقب أويسمى بالمرور المراقب 
ومن خلال هذا المطلب سنتطرق  ة،الخاص يحر لتساليب اأ ةفه ضمن مجموعنوص ةالجزائي
 (.الفرع الثاني)التسليم المراقب  وأنواع (،الأولالفرع )تعريف التسليم المراقب  إلى

 

 تعريف التسليم المراقب :الأولالفرع  
 ةيتطلب بالضرور  ،تحريلخاص ل لوبسأالوقوف على تعريف التسليم المراقب ك إن     
 (.ثانيا) ةالتشريعي احيةنالثم من  )أولا( ةالفقهي ةمدلوله من الناحيتعرض لال

هو "  Controlled Delivery "التسليم المراقب  : بقلتسليم المرال الفقهيةف ير اتعلا أولا:
الدولي  لحوظ للإجراميد الماتز البعد  إليهواتجهت  ،مصطلح دولي حديث نسبيا عرفته الدول
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التسليم  لأسلوبجامع مانع  فقهي تعريف إيجاد ولهذا يصعب الأموالالمتمثل في تهريب 
لكن سيتم ذكر بعض  ،في الموضوع ةالمراجع المتخصص ةوقل تهنظرا لحداث ،المراقب

 .1لتعريفه ةالمحاولات الفقهي
بالخروج من  ةالغير مشروع ةات المشبوهلشحنالذي يسمح ل الإجراء" :نهأعرفه البعض ب   

وتحت مراقبتها  ة،المختص اتالسلط مله وذلك بعلو دخ أوالمرور عبره  أوالوطني  الإقليم
 .2"مرتكبيها ةوكشف هوي جرم ما التحري عن ةبغي
 شتبه بكونهاالم أوالغير معروف مصدرها  الأموال ةتعقب حرك أسلوب: "ه ن  أيعرف بكما    
غير  ةور صفي  الأموالوحتى لدى نقل  ة،المادي تهاور صفي  إجرامية تمتحصلا أو اتعائد
 ةفي الدول ةالماليوذلك بالتنسيق بين المؤسسات ة، الالكترونيو  ةيبرقمثل التحويلات ال ةمادي

 ةفي صورتها المادي ةغير المشروع الأموالكانت  إذاوبغض النظر عن ما ة، المختلف
 .3ة("المالي الأوراق أوكالذهب ) أخرى ةمادي ةصور  إلىتحولت  أو ة(د سائلو نق) الأصلية

هذا يؤدي بنا لتعريف  ،تعريف موحد إيجاد ةومحاول ةتطرق لهذه التعريفات المختلفلا إن   
   .بقلتسليم المرالالمشرع 

 

 ب:قاالتعريف التشريعي للتسليم المر  :ثانيا
 ةلمكافح ةالمتحد الأمم ةمن اتفاقي 00 ةفي الماد الأمميعرف المشرع  :مميالتعريف الأ -أ

 :نهبأالتسليم المراقب  ،0900لعام  ةالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلي
والمواد  ةالمؤثرات العقلي وأمن المخدرات  ةغير المشروعه للشحنات من خلال حيسم أسلوب
 إلىطريقها  ةمواصلب ةوكل المواد المحظور  ة،لاتفاقيلول والثاني في الجدول الأ ةالمدرج
 ة،بعلم السلطات المختص ،داخله ةالنهائي ةالوجه إلى أوعبره  أور أكث أوبلد  إقليمخارج 

نطلق لما ذاه ومن ،االمتورطين في حيازته الأشخاص ةلكشف عن هويل اهتوتحت مراقب

                                                             

 ةكلي ،معمقالعام القانون الالماجستير في  ةمذكر  ،في جرائم الفساد في القانون الجزائري ري الخاصةالتح أساليب أمنة،ركاب  1 
 .06 ، ص2606-2606 ،الجزائر ،تلمسان ةقسم الحقوق جامع ة،الحقوق والعلوم السياسي

 .063ص  ،المرجع السابق ،فنيش رضا و إسحاقراشدي  2 
 .06ص ، المرجع السابق  ،أمينة ركاب 3 
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 ،المجرمين و ةمير جفي التحري عن ال الأسلوب كإجراءتتخذ هذا  أنمن حقها  ةتصبح الدول
حدود ما تسمح به قوانينها  في ،يهامساهمين فو ركين امش أوطين ر متو  أون يعلاسواء كانوا ف

 نالصعيديلاستخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على  ةالمتاح والإمكانيات ةالداخلي
 .1الأطرافبين  ةالمبرم اتللاتفاقي قافو  ،الوطني والدولي

المشرع تسليم المراقب بالقانون رقم لقد عرف  : قبام المر يتسللل شريعيتعريف التال -ب
 :نهأعلى  الفقرة ك 62 ةوذلك في نص الماد ،من الفساد ومكافحته ةالمتعلق بالوقاي 60/60
الوطني  الإقليمبالخروج من  ةالمشبوه أو ةمشروعالغير لشحنات ح سمالذي ي الإجراء"

 ما معن جر  يتحر لا ةبغي اهتتحت مراقب أو ةدخوله بعلم السلطات المختص أوعبره  روالمرو 
من نفس القانون  60 ةفي الماد أما.  "ي ارتكابهفالضالعين  الأشخاص ةوكشف هوي

جل تسهيل جمع أمن " :نهأفقد نصت على  ةالتحري الخاص أساليبتحت عنوان  ةالمدرج
 بالتسليم المراق إلىيمكن اللجوء  ،القانون بالجرائم المنصوص عليه في هذا ةالمتعلق الأدلة

 وبإذنعلى النحو المناسب  ،رصد الالكتروني والاختراقالتك ةخاص يتحر  أساليب إتباع أو
 .2ةالمختص ةالقضائي ةالسلط نم
التهريب  ةالمتعلق بمكافح 66/60رقم  الأمرمن  66 ةكما نص عليه المشرع في الماد   

رخص بعملها وتحت تن أالتهريب  ةبمكافح ةلسلطات المختصليمكن " :نهأوالتي نصت على 
 الإقليمالدخول على  أوالمرور  أوللخروج  ةوالمشبوه ةالبضائع غير المشروع ةبتها حركارق

 ةمن وكيل الجمهوري إذنالتهريب ومحاربتها بناء على  أفعالالبحث عن  غرضالجزائري ب
 .3المختص

نص بلم يعرف المشرع الجزائري التسليم المراقب  ةالجزائي الإجراءاتما في قانون أ   
من خلال  ةمنيض ةبطريق ق.إ.ج.ج مكرر من 00 ةفي نص الماد إليه أشارلكنه  ،صريح

                                                             

 0900ديسمبر  26الموافق عليها بتاريخ  ،ةالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلي ةلمكافح ةالمتحد الأمم ةاتفاقي 1 
 .0996جانفي  20المؤرخ في  96/60والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ةالمتعلق بالوقاي 60/60نظر القانون رقم أ 2 
 .2666 تو أ 23الصادر بتاريخ ،  69العدد  ،ج.ر  ،التهريب ةالمتعلق بمكافح 2666 تو أ 23المؤرخ في  66/60القانون رقم  3 
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من ارتكاب هذه الجرائم  تتحصلاالم أو الأموال أو الأشياءنقل  أو ةوجه ةمراقب" ةذكر عبار 
 ."في ارتكابها ستعمل أو قد ت

 ةبالمواد الغير مشروع ةممي لكي يسمح للشحنات المحملالأ فالمشرع التعريتبنى  دلق   
 أو أجنبية ةدول إلىالخروج منه  وأعبره  وربالمبر  أوالتراب الوطني  إلىبالدخول  ةوالمشبوه

مراقبتها للتحري عن الجرائم  ة، وتحتالمختص والإدارية الأمنيةتها اسلط ةبمعرف أكثر،
الضالعين في  الأشخاص ةوكشف هوي ة،المحظور  الأشياءوكل  والأسلحةكالمخدرات  ةالخطير 
 ةلمكافح ةالمتحد الأمم ةمن اتفاقي 66 ةمن الماد ةالرابع ةوتضمنت كذلك الفقر  ،ارتكابها

 .1"التسليم المراقب على الصعيد الدولي "مبدأساد الف
نما ،ين فقطيالظاهر  اةسلوب التسليم المراقب على ضبط الجنأوبالتالي لا يقتصر اعتماد    وا 

والعقول  ةولمالم والأيدي ةمن الرؤوس المدبر  ةكشف وضبط مختلف العناصر الرئيسي
 .2التسليم المراقب بتغىوهذا هو م ،ةالمفكر 

 

 المراقب التسليم أنواع :الثانيالفرع  
جراءضد المهربين المحليين والدوليين  فعالا ايعتبر التسليم المراقب سلاح      مضادا  وا 

ومن ثم  ،كما قد يكون دوليا ،وبالتالي فقد يكون التسليم المراقب محليا ،لعمليات التهريب
 الأسلوبين.ين ذسيتم التطرق له

 "National Controlled Delivery" : التسليم المراقب الوطني :أولا
حيث  ،ةالدول إقليمسير المخدرات داخل  ة لخطكلي ةبصور  ةقبراتكون الم أنويقصد به    
 ةوتهدف عملي ،جويا أوبحريا  بريا أو ةالدول ةلسياد ةالتابع الأقاليمفي  ةكب الجريمتر ت

 الأشخاصعن كشف  أو ةالمهرب ةالكشف عن المواد المخدر  إلىالتسليم المراقب الداخلي 
 إرسالهايتم  ،معلومات أيالكشف عن  أو ةفي الدول جزالحأو التسليم  ةالمسؤولين عن عملي

المسؤولين و  الأشخاصالقبض على  إلقاءجل أمن  ةالشحن إليهالسلطات البلد المرسل  إلى

                                                             

 .060ص  ،المرجع السابق ضا،فنيش ر و  إسحاقراشدي  1 
 .02 ، صابقالمرجع الس ،أمينةب كار  2 
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أو بمفردها  ةالعملي قما تنسيإ ةالدول رروهنا تق ة،وتهريب هذه الشحن إرسال ةعن عملي
وذلك يتم عندما تصل  ،والمهربين ةشحنلجل ضبط اأالمرور ومن  أو أالمنش دمع بلبتنسيقها 
يتم ضبطها فور  أنمن  ولكن بدلا ة،عن وقوع الجريم ةالمختص للأجهزة ةكيدأمعلومات 

 ية،النهائ ةالمحط إلىتصل  تىح ةالدولحدود داخل  ةسري ةبطريق ةاكتشافها يتم تتبع الشحن
وذلك بدلا من ضبط  ة،المشاركين في العملي ةالعصاب أفرادويتم القبض على الجاني وجميع 

 .1المخدرات وحدها دون الكشف عن المسؤولين عن تنفيذها
نقلها في  ةغير متابع أموالال حمت ةيتم اكتشاف وجود شخصي أن الأسلوبيقصد بهذا    

التسليم المراقب على  أسلوبيتم استخدام  ،ةدولال إقليمداخل  الأخيرها ر مستق إلى آخرمكان 
 ةغير مشروع أموالاتحمل  ةوجود شحن ةفيها الدول شفالتي تكت ةالمستوى الوطني في الحال

الذي ارتكب فيها  إقليمهاداخل  مسيت ةالمشبوه ةنقل هذه الشحن ةفتقوم بمتابع ،هاإقليمفي 
 ةصر الرئيسياالعن إلىداخل التراب الوطني ة هو المشب ةتلك الشحن إرسالسيتم  أو ةالجريم
 أوين سبلمت أدوارهمحينها يتم القبض عليه وعلى جميع المشاركين بمختلف   إليها، ةالمرسل

  2ة.حائزين لتلك الشحن
على  ةالمشبوه أو المشروعةغير  ةبالبضاع ةملحالم ةسير الشحن ةكما يقصد به مراقب   

 إقليمهاالقائمين بشحنها داخل  والأشخاص ةور حظالم ةنوع الماد ةلمعرف ،طول خط سيرها
 .هخارج أخرى ةدول إلىترسل من خلاله  أو ة،رتكب فيه الجريمتالذي 

ذا     ةتخبر نظيرتها لمواصل ر أنو بالع ةنه يمكن لدولإف أخرى ةدول إلى ةكانت مرسل وا 
تعيين  أو ةلديها عن العملي ةبالمعلومات والتفاصيل المتوفر  اوتزويده ،ةبعلمتاا إجراءات
  .3في متابعتها ةللمشارك الأمن أعوان

 
 

                                                             

 .02 ، صابقالمرجع الس ،أمينةب كار  1 
 .20 ، صنفسهالمرجع  ،أمينةب كار  2 
 .060ص  ،المرجع السابق ،فنيش رضا و إسحاق راشدي 3 
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 "Interamational Controlled Delivery" : التسليم المراقب المالي :ثانيا
 ةمعين ةبالمرور من دول ،أمرها فاشن يتم اكتبعد أ ،ةغير مشروعال ةشحنلل السماحيقصد به 

من خلال التنسيق  الأسلوبويتم تنفيذ هذا  أكثر أو ةثالث ةعبر دول أو ،أخرى ةدول إلى
ومرور  ةتسليم الشحنبحيث يسمح  ،في هذه الدول ةالمسبق بين السلطات المختص تفاقوالا

 ة.لمو الح إليه ةبلد المرسلالبين بلد الانطلاق وبلد المرور و  واوجد إن ،المهربين
ها توتكون وجه ةمعين ةدول إقليمداخل  ةالمحظور  ةيقصد به اكتشاف البضاع أخرى ةوبعبار    

( بإلى الدولة ) ة )أ(لدولاانطلقت من  ةشحنلن تكون اأك كثيرة، بدول امرور  أو أخرىدوله 
تقوم  أنبمفردها  ةواحد ةلدول ويتعذر هنا.( خ)و (ح)و (ج)و (ث)و (ت) مرورا بالدول

 ةوصول البضاعحين  إلىد من التنسيق بين هذه الدول مع بعضها البعض ل لابب بةبالمراق
 ةوالبضاع ةالعصاب إفرادالقبض على  يلقيم ث ،ستلامالا ةالنهائي ةالنقط إلى ةالمحظور 
 ة.المختص ةالقضائي ةالجه إلى مويتم تقديمه ،ةالمحظور 

 أمريكاين من وكايكالتهريب  ةوهي قضي ،انيلباأ ةبرز مثال على ذلك هو قضيعل أول   
اكتشاف  ندع ،مثالا واضحا على التسليم المراقب ةوتعتبر القضي ألبانيا، ة نحوالجنوبي

 ةفقامت السلطات الهولندي ،العبور بهولندا أثناءبالمخدرات  لةمحم ةلحاوي الأمنيةالسلطات 
 ةالمراقب ةعلى كيفي ةتفاق بسرعلاوتم ا ،ةعملياللتنسيق في تتبع لين ينابأل ءبالاتصال بوكلا

التهريب داخل  ياثنين من منظم يفمن توق الألبانيةوهكذا استطاعت السلطات  ،والتسليم
 .هافي ةللمشارك ةنديلو الاتصال بالسلطات اله ةالسرع ةبنجاح نتيج ةوتمت العملي ألبانيا،

 ،الخارجيالمراقب  التسليم ةيلزم الاهتمام بها عند الشروع في عملي إضافيةوهناك مسائل    
وقت ممكن بين سلطات البلد الذي جرى فيها الكشف عن  أسرعحوار في  إجراء أهمها

 .بور بين هذين البلدينعبلد  أيو  ،في البلد المقصد ةعمليات التهريب والسلطات المختص
المشرع في  إليههذا النوع من التسليم المراقب لم يشر  أن إلىفي هذا الصدد  الإشارةويتم    

 الأسلوب.لهذا  ةالكبير  هميةالأم من غعلى الر  ةالجزائي الإجراءاتقانون 
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حد أ له باعتباره راشأفقد استدرك الوضع و  ،من الفساد ومكافحته ةفي قانون الوقاي أما   
 .1السالف الذكر (ك) ةالفقر  62 ةجرائم الفساد الماد ةالصور التعاون الدولي في مجال مكافح

 

 ضوابط التسليم المراقب :الفرع الثالث
القانوني  إطارهاعن  ةوتحكمه بعض الضوابط حتى لا تخرج العمليالتسليم المراقب      

 :وهي كالتالي الإجراميةتكون عونا للمجرمين في عمليتهم  وحتى لا
 ةدئعندما ينتظر منه تحقيق فا إلابه  ةالموافق ىاستثنائي لا تعط أسلوبالتسليم المراقب  

ر والمنظمين والممولين والاتجا التهريبعات اتتمثل في كشف وضبط جم وأكيدة ةواضح
 .والزعماء والمخططين

 أجهزة تتولى لاا  و  برةدمو  ةفي الدولمتخصصة  أجهزة ةالقيام بالمراقب ةتتولى مسؤولي أن 
 .ةوفشل العملي ةكشف المراقب يةالقيام بهذه المهام خش ةالمحلي ةالشرط

حول  ةالنهائي ةالوجه ةفي الدول ةالسلط أجهزةمن  ةالتنسيق والحصول على موافق ضرورة 
 كشف الجريمة. ةدول يف ةالتسليم المراقب بالتعاون مع السلطات المختص يةالقيام بعمل

توقيع  إمكانيةمن  التأكدبعد  إلاالتسليم المراقب  ةعلى القيام بعملي ةموافق إعطاءيجب عدم  
 .2هد المبذولجلل ةمناسب ةوتنفيذ عقوب

 ةالرقاب أحكامعلى  ةحتى يمكن السيطر  ومتأنية ةوافي ةدراس هاوقتو  الشحنة خط سير ةدراس 
 .تسليمال ةالاكتشاف حتى نقط ةابتداء من نقط ةعلى العملي

تغير خط السير  إذالكي يتم التدخل الفوري  ةبالمرون وتتسع تتسم ةتكون الخط أنيجب  
 ة.فقدان الشحن ةاحتمالي أو أةفج
 ةتنفيذ عملي أثناء ةفي الدول المختلف ةالمختص الإداراتيكون هناك اتصال مباشر بين  أن 

 .اتخاذ القرار ةطارئ ويجب تحديد سلط أي ةالتسليم المراقب لمواجه

                                                             

 .23 ، صابقالمرجع الس ،أمينةب كار  1 
 .060ص  ،المرجع السابق ،فنيش رضا و إسحاق راشدي 2 
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أهمية كافية لأسلوب التسليم المراقب  لم يولالمشرع الجزائري  أنمما سبق ذكره نلاحظ    
تب على عدم نه لم يتر أحيث  ،من الفساد  ةوقانون الوقاي ةالجزائيمن خلال قانون الإجراءات 

جراءات هعدم تحديد شروط إلى بالإضافة ،و بطلان قانونيأجزاء  أياحترام هذه الضوابط    هوا 
الذي يجعل المجال مفتوحا  الأمروالجهات التي تقوم به  والأماكن ةكما لم يتبين المد ة،بدق
 إيجاد ضرورة إلىوهذا ما يؤدي ، دون رقيب الأساسيةوحرياتهم  الأفرادحقوق  انتهاك أمام

 أكثرالتسليم المراقب  أسلوبل عوج ،الإشكالاتنها التخفيف من هذه أمن ش ةقانونيحلول 
 ة.الخاص يتحر لا أساليبمن  أسلوبباعتباره  ةفعالي

 باقمعوقات تطبيق التسليم المر  :فرع الرابعال
 : ةلياتال رض الواقع المعوقاتأتنفيذ على أثناء التعترض عمليات التسليم المراقب      
ترابها  إلىقوانين بعض الدول تسمح بدخول المخدرات  إن : ةالمعوقات التنفيذي :أولا

 ةعصابات المنظمال وأفرادلعمليات التهريب  ةر بمدالرؤوس الوضبط  ةد معرفصق الإقليمي
تسمح بخروج  لكن بعض الدول لا ة،ور حظالم ةحال استلامهم للماد نفسها ةداخل الدول

شروط  وفقبعمليات الدخول والخروج  محوبعضها تس ،أرضهامن  ةالمحظور  ةالبضاع
دت وكثرت المشاكل دتع كلما التسليم المراقب ةفي عملي ةالدول المشارك تتعدد وكلما ،ةمعين

 .هذه المعوقات ةرض الواقع نتيجأعلى  الأسلوبفي تنفيذ هذا 
 أخرى إلى ةيختلف من دول ةالواحد ةالتكييف القانوني للجريم : ةالمعوقات القانوني :ثانيا

اختلاف وصف  إلىويرجع هذا التباين  ،لها ةالمقرر  ةوالعقوب ةالجريم أركانوبالتالي تختلف 
 ةن تعتبر الجريمأك ،ةمن الدول المشارك ةلها في قانون كل دول ةالمقرر  ةوالعقوب ةالجريم

وقد  ة،وتطبيق عليها عقوق الجناي إقليمهاالتي تم اكتشاف المخدرات فوق  ةفي الدول ةحنج
ين لا تعتبرها في ح ،التشريع الوطنيكللحدود  ةعابر  ةمنظم ةجريم خرالآالبعض  هايعتبر 
 .تختلف ةوالعقوب أخرى إلى ةويصبح الوصف الجنائي يختلف من دول ،الدول كذلك بعض
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الاختصاص القضائي بين الدول  مسألةحيان تطرح في غالب الأ : ةالمعوقات القضائي :ثالثا
 أركانسبب ب ،التسليم المراقب ةحول البلد المختص في النظر في قضي ةفي العملي ةالمشارك
 .1ةفي العملي ةمن الدول المشارك ةالتي يتم ارتكابها في كل دول ةالجريم
 ةعالي ةعلى درج ةتوفير عناصر بشري الأسلوبيتطلب تنفيذ هذا  : ةالمعوقات الفني :رابعا

على تخطيط مثل هذه العمليات عدم  القائمين يواجه الأحيانوفي بعض  ،ةمن التدريب والخبر 
 إلىالذي قد يؤدي  الأمر ،دول العبوروعدم دقتها في بعض  ةباالرق ةوضوح معالم مسؤولي

 ةبكفاء الأسلوبالمدربين لتنفيذ هذا  أفرادفر لعدم تو  ةالرحل أثناء هاأو فقد حنةشلب ايتسر 
 ة.وخبر 

 ةوالباهظ ةالهائل والإدارية ةوالموارد المالي ةشحذ همم البشري الأسلوبويتطلب تنفيذ هذا    
 .2عن تحمل هذه التكاليف والمصروفات ةالمسؤول ةتحديد الجه ةمع صعوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .002 ص ،المرجع السابق ،فنيش رضا و إسحاق راشدي 1 
 .003 ص ،المرجع السابق ،فنيش رضا و إسحاق راشدي 2 
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 خـلاصـة الفصل الثاني   
 

في  ةوالمتمثل ةالتحري الخاص أساليبالمشرع حدد لنا  أنلهذا الفصل نجد  ةتماخكو      
بموجب  ،والتقاط الصور والتسرب والتسليم المراقب الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل 

 ةضوابط الواجب توافرها قانونا تحت طائلالشروط و الوبين  ةالجزائي الإجراءاتنصوص قانون 
 الإذنعلى  العون أوحصول الضابط  ةهم هذه الشروط هو ضرور أو  الإجراءات ،بطلان هذه 

 ةعلى كل البيانات اللازم الإذنيستعمل  أنويجب  ةالخاصالتحري  أساليب بأخذم ابالقي
قانونا على النحو الذي  ةمحدد جالآهذا العمليات تكون في  إلى أضف ، قانونا ةوالمشترط
 .سبق بيانه

السر المهني  فظبالالتزام بح ان له بهذه العمليات قانونو ذأيلتزم الم الإطاروفي هذا      
 ةوحماي التحري عةهو الحفاظ على نجا ةمن السري ةوالغاي ة،العقوبات الجزائي ةتحت طائل
المشتبه فيه خصوصا  ةحماي هاوليس هذا فقط بل هدف ،المراقبين أوالمتسربين  للأعوان

ما نص لالمشرع  أن  ومن هنا يمكن القول  .المشتبه فيه ةبراء ىعل التحريات أسفرت إذا
الجرائم لكن وضع بذلك  ةكان الهدف من ذلك هو مكافح ةالخاص ريالتح أساليبعلى 

وبالمقابل وعند الإجراءات، بطلان  ةع تحت طائلاتبالا ةواجب ةضوابط وشروط قانوني
من  إعفائهم ةالشروط المنصوص عليها قانونا والضوابط المحددب والأعوانالتزام الضباط 

  .هو الكشف عن هذه الجرائم الإجراءاتن هذه م ةالغاي لأن ةالجزائي ةالمسؤولي
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 ةـمخات

 فيها تناولنا التي البحثية الورقة هذه من الانتهاء وبعد ،الوجيزة الدراسة هذه خلال من     
 الالكترونية الجرائم في الخاصة التحري بإجراءات المتعلقة المواضيع برزأهم وأ من ةواحد

 مكافحة طارإ وفي الجزائري المشرع نأ لىإ نخلص،  60/22 قانونال بموجب المعدل
 دواتأ تطور تسير ةفعال ووسائل لياتآ وضع الالكترونية والحد منها ، فقد الجريمة
 تكون للتحري ةجديد تقنيات في وتمثل ،الإجرامية عاتاالجم مخططات وتكشف الجريمة
 بتضمين مامالأ الى ةخطو  خطى قد المشرع نأ القول يمكن لذلك .قبل من ةمعروف

 من والتي الإلكترونية الجرائمب الخاصة التحري ساليبلأل القانونية الجزائرية المنظومة
 الجنائية الأدلة مختلف معيوتد القضائية للشرطة الضباط عمالأ ةفعالي تضمن نأ نهاأش

 .ليهاإ يتوصلون التي
 من ساليبالأ هذه به تتسم لما نظرا الجرائم ةمكافح في اكبير  ادور  لها نأ نجدف     

 :ةالتالي نتائجال الى بناء يخلص ما هذاو  ها،يومرتكب الجرائم ضبط في والسرية السرعة
 سبيل على الجرائم بعض ةمكافح طارإ في القضائيةللشرطة  ةواسع اختصاصات منح -

 الجزائية جراءاتالإ قانون من 6 مكرر 06 المادة نص في عليها والمنصوص ،الحصر
 :كالتالي جرائم سبع وهي الخاصة التحري ساليبأ باستعمال فيها التحري يمكن والتي
ة ليالآ بالمعالجة الماسة الجرائم ،الوطنية للحدود ابرةعال الجريمة المخدرات، جرائم

 .الفساد جرائم بالصرف، ةمتعلق جرائمال رهاب،الإ جرائم موال،الأ تبييض جرائم لمعطيات،ل
 المعلومات لجمع التحقيق ساليبأ كافة استخدام القضائية ةالشرط ضباطل المشرع جازأ -

 حقوق ةلحماي والوسيلة الهدف مشروعية فيهاإلا أنه اشترط  ،م فيه المشتبه ةهوي وكشف
 حرماتهم. ةوصيان فرادالأ وحريات

 ،الجمهورية وكيل) القضائية  السلطة من ومكتوب صريح ذنإب لاإ استخدامها يمكن لا -
 .المباشر شرافهاا  و  رقابتها تحت( حقيققاضي الت
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 الصور التقاط ة،لاسلكيالو  السلكية المراسلات اعتراض : في الوسائل هذه تتمثل -
 تسجيلو  المراسلات ضاعترا سلوبلأ اللجوء سيم بحيث ة،الهاتفي المكالمات وتسجيل

 حقوق ضمانات هملأ انتهاك وفيها ،للفرد الخاصة الحياة ةبحرم الصور والتقاط صواتالأ
 ةحرم على فقط التركيز المعقول غير من حيث ، شخاصالأ ورضى علم لعدم سان،الإن
 الجريمةبمكافحة  يتعلق الاستثناء وهذا استثناء وضعت التشريعات معظم ،الخاصة ةالحيا

 .الخطيرة
 حياته ةخصوصي في نسانالإ لحق قار خ ليس المراسلات اعتراض سلوبأ استخدام -

 الذاتية الاعتبارات كل فوق وهي ،ولىالأ بالدرجة ةامالع المصلحة تخدم نهالأ ،وحرمتها
 .والفردية

 يحدد ولم مفهومه، يحدد لم المراقب التسرب سلوبأ على نص عندما المشرع كذلك -
 كما ،اقليميإ المختص الجمهورية وكيل فقط خضعهاأو  المراقبة عملية لها المرخص المدة

  .قضاءال دون التمهيدي التحقيق مجال في سلوبالأ هذا حجر نهأ
 قانون ضوء على الإلكترونية للجرائم الخاصة التحرير ساليبأ لموضوع دراستنا بعد     
بعض  لىإ الوصول يمكننا ، الجزائية جراءاتالإ لقانون والمتمم المعدل 60/22 رقم

 :التالية الاقتراحات
 .العامة والمصلحة الشخصية الحريات بين الموازنة ضرورة-
 شخاصأ تسخير ةمكانيإ الجزائية جراءاتالإ قانون من 41 مكرر 06 المادة من يستنبط-

 التشريع في ،القانونية التسرب ةبعملي للقيام القضائية الشرطة عوانأو  الضباط غير
 .التحقيق تفيد معلومات من يقدمه ما رغم المتسرب بسماع سمحي لا الجزائري

 لا لذلك الجزائري المشرع يتطرق لم ذإ ،المراقب التسليم سلوبأ لىإ اللجوء شروط تحديد-
 من لذلك ومكافحته، الفساد من وقايةقانون ال في ولا الجزائية جراءاتالإ قانون في

 .النقص هذا ركاوتد المشرع تدخل لو المستحسن
 .وضمانات أساليب التحري الخاصة شروط على المترتب للجزاء المشرع تحديد عدم-
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 أولا : المراجع باللغة العربية

  والمراسيـــم : القوانيــــن  -1
 :ا/  الاتفاقيات الدولية 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الموافق  -
 95/41والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1988ديسمبر  20عليها بتاريخ 

 .1995جانفي  28المؤرخ في 
 :رـــوامب/ ال 

 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -

 . 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، 1966يونيو  8لــ الموافق  1386صفر  18المؤرخ في مؤرخ في  66/156الأمر رقم  -
 .، المعدل والمتممالذي يتضمن قانون العقوبات

المؤرخ في  66/155يعدل ويتمم الأمر رقم  2015جوان  23المؤرخ في  02/15الأمر رقم  -
، الصادرة  40الرسمية العدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة  1966جويلية  8

 .2015جويلية  23في 
 :نــــج / القواني

المتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر ، العدد  2005أوت  23المؤرخ في  05/06القانون رقم  -
 .2005أوت  23، الصادر بتاريخ 59

المعدل  2006مارس  08المؤرخ المتعلق الوقاية من الفساد ومكافحته  06/01القانون رقم  -
 .والمتمم

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  2009 اوت 5المؤرخ  09/04القانون رقم  -
 المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
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 155/  66يعدل ويتمم الأمر رقم  2015ديسمبر  30المؤرخ في  15/19القانون رقم  -
، الصادرة  71، الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في 

 .2015ديسمبر  30في 

المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  -
 .2016مارس  07، الصادرة في 14الرسمية، العدد 

  :مــــد/ المراسي

أكتوبر  8الموافق ه  1436ذي الحجة  24مؤرخ في  261/15المرسوم الرئاسي رقم   -
يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة  2015

 .53بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد 
 الكتــــب : -2

 .2010بوسقيعة أحسن، التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر،  -

الصغير، الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالأنترنت، دار النهضة جميل عبد الباقي  -
 .2001العربية، القاهرة، مصر، 

جميل عبد الباقي الصغير، الأنترنيت والقانون الجنائي، الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة -
 .2001بالأنترنت، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر ، 

، منشأة المعارف، 2المرصفاوي في التحقيق الجنائي، ط  حسن صادق المرصفاوي، -
 .1990الإسكندرية، مصر ، 

خلفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى عين مليلة،  -
 .2010الجزائر، 

، دار هومة،  2عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية )التحري والتحقيق(، ط  -
 .2004ئر، الجزا

عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة  -
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 ـلـخـص :مال
من خلال هذه الدراسة حاولنا أن  نتطرق إلى مشكلة الجریمة الالكترونیة من ناحیة القانون الإجرائي، إذ      

ق: كالمعاینة، یصعب على المحققین إجراء تحقیق وجمع الأدلة الرقمیة، بإتباع الإجراءات التقلیدیة للتحقی
 الخ. . التفتیش، الضبط...

ة للتحري رغبة منها في مكافحة فعالة للجریمة الالكترونیة، من خلال: ولقد تبنت الجزائر أسالیب جدید   
عن طریق إضافة إجراءات  2660دیسمبر  26بتاریخ  60/22تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

أصدر المشرع  2662جدیدة تطبق على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. وفي عام 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  2662أوت  60المؤرخ في  60/62رقم  الجزائري القانون

المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في هذا القانون خلق المشرع آلیات جدیدة خاصة 
لة مدى للتحري من أجل مكافحة الجریمة الالكترونیة، إلا أن هذه الأسالیب الحدیثة للتحري أثارت مشك

مشروعیتها، خاصة وأنها تمس بالحقوق والحریات الأساسیة للفرد والمعترف بها في الاتفاقیات الدولیة. 
وبالتالي لحل هذا الإشكال فقد وضعت شروط وضمانات یقتضي على السلطات القضائیة مراعاتها عند 

 الإذن بهذه الأسالیب.
 للتحري. الخاصة الإجراءاتالالكترونية،  الكلمات المفتاحية: الجريمة

Résumé : 

   Au cours de cette étude, nous avons tenté de traiter La cybercriminalité qui pose 

de nombreux problèmes juridiques au niveau du droit processuel, car il est difficile 

pour les enquêteurs de mener une enquête et la collecte de preuves numériques, 

conformément aux procédures traditionnelles d'enquête: constatations matérielles, 

perquisitions, saisies, etc . Dans ce contexte et animé par le souci de lutte contre la 

cybercriminalité, l’Algérie a adaptées des nouvelles méthodes d’investigation. Cela 

se traduit par : La modification du code de procédure pénale par la loi N ° 06/22 du 

20 Décembre 2006 en ajutant des Nouvelles dispositions qui s’appliquent sur les 

infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés de 

données . Et en 2009 le législateur Algérien a promulgué la loi N° 09/04 du 05 

Aout 2009 contenant les règles particulières relatives à la préventions et à la lutte 

contre les infractions liées au technologies de l’information et de la 

communication, dans cette loi le législateur a crée des nouvelles procédures 

spécifiques d’investigation pour lutter contre la cybercriminalité.  

  Cependant, ces méthodes modernes d’investigation soulèvent la problématique de 

leur légitimation surtout parce qu’elles affectent les droits et libertés fondamentaux 

de l'individu reconnus à l’échelle des conventions internationales .Et dans le but de 

résoudre cette confusion, des conditions des garanties on été imposées aux 

autorités judiciaires lors de l’autorisation de ces méthodes. 
 

 Mots clés : La Cybercriminalité, Les Méthodes Modernes d’Investigation. 
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